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  الشكر والعرفان

  

  الحمد الله القائل في محكم تنزیله 

قُلِ  ﴿ وا وَ لُ ى اعْمَ رَ ُ  فَسَیَ كُمْ  اللَّه لَ ُ  عَمَ ه سُولُ رَ ؤْمِنُونَ  وَ مُ الْ     -105: التوبة -﴾... وَ

  صدق االله العظیم

  

  الحمد الله الذي أتم نعمته علي و وفقني لإتمام دراستي

  " الوافي فیصل"أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ المشرف 

عزاز مراد " كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المناقشة الأستاذین الكریمین 
  على قبولهم مناقشة هذه المذكرة " ومخلوف طارق

عرفان بالجمیل إلى كل من ساعدني كما لا یفوتني الأمر بتقدیم الشكر وال
إلى ومن وقف  الدراسة كل من شجعني على إتمامإنجاز هذه المذكرة و في 

  جانبي

  



  
  
 

  هداءالإ
  :أهدي ثمرة جهدي المتواضعة إلى

إلى من أخذه القدر ولم یكتب له االله عز وجل حضور هذه اللحظة التي لطالما 
تمناها، إلى الذي وهبني كل ما یملك حتى تحقق له آماله، إلى من كان یدفعني قدما 

ل قوة، إلى من نحو الأمام لنیل المبتغى، إلى الإنسان الذي امتلك الإنسانیة بك
  "أبي رحمه االله"علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، 

إلى التي جعلت الجنة تحت أقدامها، إلى الأغلى من ضیاء عیني، إلى التي وهبت 
فلذة كبدها كل العطاء والحنان والمحبة، إلى التي صبرت على كل شيء إلى التي 

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود، إلى من كان دعائها  رعتني وكانت سندي في الشدائد،
     "أمي الحبیبة حفظها االله " سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي،

إلى من حبهم یجري في عروقي، إلى من بهم أكبر وعلیهم أعتمد، إلى من عرفت 
  ، بثینة وأحلام سلوى، لزهر: معهم معنى الحیاة إخوتي

  وابنته رهف زهرة :إلى زوجة أخي 

الذي كان نعم الصدیق وكان لي السند بعد وفاة أبي إلى أعز إنسان صدیق أبي 
   "عبد الوهاب جدي"وكان أبي الثاني أطال االله في عمره 

    ...سامیة، نریمان، إیمان، سهیلة  :إلى صدیقاتي العزیزات

 



  :قائمة المختصرات 

  

  الجزء: ج 

  الجریدة الرسمیة : ج ر 

  الطبعة : ط 

  دون طبعة: د ط 

  الصفحة : ص 

  من الصفحة إلى الصفحة : ص ص 

  دون عدد: د ع 

  دون دار نشر: د د ن 

  دون تاریخ صدور: د ت ص 

 



  

   المقدمـــــــــــة
 

 



 ــــــــــــةمقــدمــــــــــــــــــــــــــــ
 

1 
 

  : التعریف بموضوع البحث وأهمیته -1

 حیویة ال جوهریةمن المسائل الهذا الأخیر لعقار وخصوصا إثبات بیع ا یعد     
 تحقیق التنمیة الإجتماعیة وتساهم في تتحكم إلى حد بعید في تطور الشعوب ، 

ثبات هو إقامة دلیل أمام القضاء، بالطرق التي فالإ، الإقتصادیة المرجوة في أي بلد 
  .متنازع فیها قانونیة واقعة وجود على ،حددها القانون 

لسندات إثبات بیع العقار  وانعدامفقد عرفت الجزائر في فترة الإحتلال غموض      
العقاري حیث كان نظام الشهر  شهرنتیجة الطابع الإختیاري للالمملوك ملكیة خاصة 

الشخصي الذي یعتمد على الشخص في شهر التصرفات العقاریة، وبعد الإستقلال 
إستمر العمل بهذا النظام إلى غایة اشتراط الشكل الرسمي في المعاملات العقاریة 

بالتالي أدى إلى وجود صدورها ، إلا أن القضاء بقي یتعامل بالعقود العرفیة و فرغم 
من الصعب إثباتها  أثر سلبا على مسألة إثباتها وأصبحمعارضة نصوص مما أدى و 

ومن هذا الغرض أنشأت سیاسة عقاریة جدیدة تهدف إلى تنظیم هذه الملكیة وما یرد 
علیها من حقوق عینیة والحفاظ على استقرارها وهذا ما یسمى باستحداث عملیة مسح 

المتضمن  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75وجب الأمر الأراضي العام بم
إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم هذه العملیة التي 
تهدف إلى تحدید وتعریف النطاق الطبیعي للعقارات وتوثیق كل العقارات لكي لا 

جة لها وجهان كان بدون عقد أو بدون مالك فهي عملیة مزدو  یبقى أي عقار مهما
وجه فني ویتمثل في الأعمال القانونیة التي یقوم بها الماسحون التابعون للهیئات 
المكلفة بالمسح العقاري ووجه قانوني یتمثل في التعریف بالعقارات عن طریق إنشاء 

فنظام الشهر العیني وعملیة . نيبطاقة هویة للعقار ویكون بذلك عملیات الشهر العی
ام وجهان لعملیة واحدة لكن من جهة أخرى یجب القول أنه سواء الع الأراضيمسح 

حصاء الملكیات  طبق الشهر العیني أو الشخصي لابد من حساب المساحات وإ
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وتقدیرها فنظام المسح فعال أكثر من الضرورة وتعد أهم الوسائل التي تسمح بتسویة 
الهدف لإنشاء الدفتر  وكذلكالتي یتضمنها نظام المسح العقاري العقار واستقراره تلك 

العقاري الذي یعد كسند لإثبات بیع العقار ، فكان أول مبدأ مؤسس للسیاسة العقاریة 
إنشاء علاقة قانونیة بین المالك والملكیة ویتمثل ذلك الرباط في السند  هو ضرورة

  .المثبت لبیع العقار

في التعامل مع القضایا  بالغة فهو یساعد الباحث القانونيفلهذا الموضوع أهمیة      
، وما زاد الحاجة إلى تناول الخاص   المعروضة علیه في إطار إثبات بیع العقار

معرفة وذلك من أجل یة في الجزائر ع العقار و بیال المشاكل التي تحدث فيهذا البحث 
ستبعاد السندات الغیر صحیحة المثبتة للبیع العقاريالسندات الصحیحة  ، خاصة  وإ

تعدیل القوانین وتطورها، فهذا له بعد إجتماعي لتعلقه بأوضاع استقرت  بالنظر إلى
  . لفترات زمنیة طویلة وتعلقه سیاسة الدولة وارتباطه بالمستقر الاقتصادي الوطني

  : دوافع إختیار الموضوع  -2

لدوافع ذاتیة وأخرى  هذا الموضوع أساسا لاختیارالذي دفعني سبب الیعود      
  . موضوعیة

  : الدوافع الذاتیة* 

وللبحث في المجالات التي  توافقه مع تخصصنالموضوع للدراسة لاختیر هذا ا     
الرغبة في تسلیط الضوء على وسائل إثبات بیع العقار لها علاقة بالعقار وأیضا 

ها النصوص المنظمة لها محاولة حوعلى الكثیر من الإشكالیات التي تطر الخاص 
  . إثراء المكتبة العلمیةتبسیطها للقارئ من أجل 
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  : الدوافع الموضوعیة* 

هذا الموضوع یساعد في ضبط سندات الإثبات المتعلقة ببیع العقار الخاص إن      
والحقوق العینیة العقاریة ، ومدى توفیقه في تحقیق أهدافه المتمثلة في توحید هذه 

  . السندات بسند وحید عن طریق تبنیه لنظام المسح العقاري

  :الإشكالیة  -3

  :نظرا لما تقدم یمكن طرح الإشكالیة الآتیة      

  ماهي سندات إثبات بیع العقار الخاص في التشریع العقاري الجزائري ؟  -

  :المنهج المتبع  -4

على المنهج التحلیلي  داعتمتم الاذو طبیعة قانونیة ، لذلك  دراسةموضوع الإن      
الغالب في الدراسات القانونیة ، وذلك بتحلیل النصوص القانونیة والقرارات المتعلقة 

والذي یظهر في بالموضوع وفهم معناها ، وتم الاعتماد أیضا على المنهج الوصفي 
  . التعریفات والشروط و الإجراءات والذي یصف كل الجوانب المتعلقة بالموضوع

  : الدراسةأهداف  -5

  :أهداف عدیدة من بینها دراسة هذا الموضوع إلى تحقیق  تهدف     

التعریف بموضوع إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة ودراسته وتحلیله من  -
  .حلول لإثبات البیع اقتراح إضافات و أجل 

دراسة وتحلیل سندات إثبات بیع العقار الخاص سواء في المناطق الممسوحة  -
   .والغیر ممسوحة 

       .الوقوف على بعض الإشكالیات التي تطرحها النصوص القانونیة ومحاولة حلها  -
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  : الدراسات السابقة  -6

 یبدأ حیث ولأن العلم تراكمي كونه سلسلة متتابعة من المعارف والدراسات     
الآخرون كان لزاما التطرق إلى الدراسات السابقة ،  ي الباحثوننتهیمن حیث  الباحث

  : نذكر منها 

، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري ،  براهامي سامیة -
مذكرة لنیل الماجستیر في القانون الخاص ، فرع قانون عام ، كلیة الحقوق، جامعة 

  . 2008-2007الإخوة منتوري ، قسنطینة ، 

، ولم تتطرق إلى الدفتر لسندات الرسمیة والعرفیة ا صاحبتها قدمت فیهاحیث  
  . العقاري إلا أنه سند مثبت لبیع العقار الخاص في المناطق الممسوحة

الدفتر العقاري كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریة وفق التشریع (لمزري مفیدة،  -
  .2019،  01، العدد 08، مجلة القانون ، المجلد) الجزائري

  . وحجیتهالدفتر العقاري ماهیة حیث تناولت صاحبة هذا المقال 

  :صعوبات البحث  -7

القانون خصصة في تهذا البحث صعوبات من بینها قلة المراجع الم اعترض     
كما ترجع الصعوبة في البحث إلى المراحل المختلفة التي مرت  ،العقاري الجزائري

بها الملكیة العقاریة الخاصة بتشعب نصوصها التي لم تعرف وانسجاما وهو ما جعل 
  .المشرع یتدخل في كل مرة لإعادة النظر فیها 
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  :التصریح بالخطة  -8

 قسم هذا الموضوع خطة التقسیم الثنائي ، حیث هذه الدراسةفي إعداد  اتبعلقد      
الفصل الأول لإثبات البیوع العقاریة المملوكة ملكیة خاصة  إلى فصلین ، خصص

السندات العرفیة المثبتة للبیع : في الأراضي الغیر الممسوحة ، حیث یتضمن مبحثین
  ) .مبحث ثان(، و السندات الرسمیة المثبتة للبیع العقاري ) مبحث أول(العقاري 

لإثبات البیوع العقاریة المملوكة ملكیة خاصة في  أما الفصل الثاني فقد خصص     
، )مبحث أول(ماهیة الدفتر العقاري  ، حیث تناولناه في مبحثین، الأراضي الممسوحة

             ) .مبحث ثان(و الحجیة القانونیة للدفتر العقاري في الإثبات 



 الفــصـــــل الأول

  
إثبات البيوع العقـارية المملوكة ملكية  

  خاصة في الأراضي الغير ممسوحة
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تعتبر الكتابة من أهم طرق الإثبات ، إذ یمكن أن تثبت بها جمیع الوقائع القانونیة      
الواقعة مادیة أو تصرف قانوني ، فضلا على أن الكتابة دلیل یمكن إعداده ،  سواء كانت

لها مكانة كبیرة عن بقیة أدلة الإثبات الأخرى كشهادة الشهود،  أنواعها و الكتابة باختلاف
  .القضائیة لأن جل هذه الأدلة معرضة للزوال بمرور الوقت  و الإقرار ، و القرائن

لعل ما جعل المشرع الجزائري یحدد في مختلف التشریعات بعد استرجاع السیادة      
یل لإثبات بیع العقار المملوك ملكیة كن أن تصلح أن تكون دلالسندات التي یم الوطنیة

مختلف السندات التي أرادها المشرع أن تكون دلیل واضح  خاصة ، و لأجل توضیح
قسمنا الفصل إلى مبحثین ، تطرقنا في المبحث  خاصةالعقار المملوك ملكیة لإثبات بیع 
السندات نا فیه ، و المبحث الثاني تناول السندات العرفیة المثبتة للبیع العقاريالأول إلى 

 .الرسمیة المثبتة للبیع العقاري
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  . السندات العرفیة المثبتة للبیع العقاري :المبحث الأول      

تعد الرسمیة القاعدة الأساسیة في نقل الملكیة العقاریة، إلا أن الفراغ التشریعي غداة      
أجبر المشرع الجزائري آنذاك الإعتماد على الإستقلال وافتقار الملاك للعقود الرسمیة 

العقود العرفیة ، فالأفراد یلجؤون إلى إبرام تصرفاتهم وفقا لإرادتهم الحرة دون التقید بأي 
  .شكلیة معینة 

  

  . مفهوم العقود العرفیة: المطلب الأول      

العرفي سنتناول في هذا المطلب تعریف العقد العرفي كفرع أول ، وشروط صحة العقد    
  .كفرع ثالث جزاء الإخلال بشروط صحة العقد العرفي في إثبات بیع العقاركفرع ثان ، و 

  

  . تعریف العقد العرفي: الفرع الأول      

طة كاتب هو العقد أو المحرر الذي یقوم بإعداده الأطراف سواء بأنفسهم أو بواس     
المتعاقدین وحدهم أو بمعیة شهود دون توقیعه من قبل بهدف إثبات تصرف قانوني، ویتم 

  . )1( تدخل موظف عام أو ضابط عمومي مختص

والشرط الوحید لصحته أن  العقد بأي شروط شكلیة في تحریره ، یربط المشرع هذام ل     
به بالنسبة  الاحتجاجوأن یكون له تاریخ ثابت حتى یمكن  یكون موقعا من أطراف العقد،

 إلیهملم ینكروا صراحة ما هو منسوب  رفي صحیحا بین أطرافه ماللغیر، ویعتبر العقد الع
مضاء فیكفیهم الیمین ،  ورثة وخلف موقع العقد من الإنكار الصریح باستثناء،  من خط وإ

ادة لأحكام الما بعدم علمهم أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه الحق، وذلك تطبیق
 انونالمعدل والمتمم للق 2005ونیو سنة ی 20مؤرخ في ال 10-05رقم  من القانون 327

بالنسبة للغیر، فلا یكون للعقد العرفي حجیة إلا إذا كان له تاریخا ثابتا ابتداء أما . دنيمال

                                                        
، 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 7حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط )(1

  .17ص



 ممسوحة الغير الأراضي في خاصة ملكية المملوكة العقـارية البيوع إثبات         الأول الفصل
 

8 
 

، أو التأشیر علیه  ، أو ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام من یوم تسجیله
أو إمضاءه  القائمین إما بخطهفاة أحد أطرافه ، أو من یوم و  على ید ضابط عام مختص

  . )1(دني مال انونقمن ال 328 ادةوهذا طبقا لأحكام الم

  . شروط صحة العقد العرفي: الفرع الثاني      
حرص المشرع الجزائري على تنظیم العقد العرفي فحدد شروط صحته التي نص      

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن : " الجزائري دنيمال انونقالمن  327علیها في المادة 
 ، أماإلیهكتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب 

لمون أن الخط أو یمینا بأنهم لا یع انكار ویكفي أن یحلفو ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الإ
  .منه هذا الحق امضاء أو البصمة هو لمن تلقو الإ

  " .أعلاه 1مكرر 323الشروط المذكورة في المادة  ویعتد بالتوقیع وفق
لصحة الورقة العرفیة المثبتة لبیع عقار وجود كتابة على هذه الورقة وأن تكون      

  .السالفة الذكر زائريجال دنيمال انونقالمن  327موقعة، طبقا للمادة 
  .بقدر عدد الأطرافشرط تعدد النسخ الأصلیة للورقة العرفیة كما أن القانون الفرنسي    

الكتابة،  -1: ومن خلال هذه المواد نستنتج أن لصحة العقد العرفي شروط وتتمثل في
  . )2( تعدد النسخ الأصلیة للورقة العرفیة -3التوقیع،  -2

  :الكتابة: أولا 
، والتي  ثباتحرر العرفي لبیان الواقعة محل الإتعتبر الكتابة الشرط الأول لصحة الم     

عدادها، بالنسبة لا یستلزم أن تكون في شكل معین لإكتب من أجلها هذا المحرر بحیث 
   .) 3( للغة المستعملة ولا الشخص القائم بتحریرها

                                                        
الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع ج، د ط، دار هومة للطباعة  إثبات،  بن عبیدة عبد الحفیظ (1)

  78 ، 77، ص2004والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون  إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائريبراهامي سامیة، )  (2

  13، ص 2008- 2007الخاص ، فرع قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
، رسالة الدكتوراه، كلیة الممسوحة في التشریع الجزائريتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر محمودي عبد العزیز،  )(3

  95، ص  2008- 2007الحقوق، جامعة دحلب ، البلیدة، 
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بطریقة رادة فلا یشترط فیها أن تصاغ أو أن تدون وتخضع الكتابة لمبدأ سلطان الإ     
وتصلح بعد التوقیع علیها أن تكون دلیلا معینة فكل عبارة تدل على المعنى المقصود 

  . )1( على من وقع علیها كیفما كانت طریقة تدوین هذه العبارة
بأي  لعقار بأي وسیلة، بقلم الرصاص أوفیجوز أن تكتب الورقة العرفیة المثبتة لبیع ا     

 ، أو أن تكون مطبوعة )2( لغة، أو حتى الرموز المختصرة مادامت مفهومة من الطرفین
، ولا یشترط أن تكون الكتابة  )3( لة الراقنةن وسائل الطباعة ، أو مكتوبة بالآبأي وسیلة م

سم ، فلا یلزم ذكر إ )4( بخط من قام بالتوقیع علیها، فیمكن أن تكون الكتابة بخط غیره
من قام بتحریرها أو ذكر مكان تحریر السند ولیس لازما أن تتم كتابة السند العرفي في 

 ضافات بین السطور أو في الهامش أو أن یوجدشهود ولا یؤثر وجود تحشیر أو إور حض
  . )5( ذ یترك ذلك لتقدیر القاضيبها شطب، أو عدم التوقیع على الإضافات أو التحشیر،إ

ثبات بیع العقار على البیانات الجوهریة تضي أن تشمل الورقة العرفیة محل إیقو      
ن وجدوا، غیر أن تخلف أحد البیانات لبیع، الثمن والشهود إلعقار محل االمتعلقة بأطراف ا
  . )6( ثبات البیعؤثر على حجیة الورقة العرفیة في إالغیر جوهریة لا ی

  : التوقیع: ثانیا 
التوقیع هو الشرط الجوهري في المحرر العرفي المعد للإثبات، فالمحرر العرفي لا      

ولو لم یكن مكتوبا بخطه  یحمل توقیعه، حتىسب إلیه إذا كان یكون حجة على من ینت
ولذلك لا غرابة أن هناك من الفقهاء من یعتبر التوقیع هو الشرط الوحید لصحة المحرر 

  .العرفي

                                                        
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائريشعبان هند،  (1)

  18ص  ،2020- 20019عقاري، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون  الإثبات في المواد التجاریةسمیر بن فاتح ،  (2)

  54، ص  2005- 2004أعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
  14براهامي سامیة، المرجع السابق، ص  )(3
   54سمیر بن فاتح ، المرجع السابق ، ص  )(4
  155، ص2003قاسم، أصول الإثبات في المواد التجاریة، د ط ، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، محمد حسن  )(5
همام محمد محمود زهران، الوجیز في إثبات المواد المدنیة والتجاریة ، د ط ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )(6

   159، ص 2008
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ویقصد بالتوقیع في هذا الصدد هو توقیع صاحب الشأن الذي نسب إلیه المحرر قولا      
أو التزاما، فإذا كنا بصدد عقد ملزم لجانبین وجب أن یوقعه الطرفان، أما إذا كنا بصدد 
عقد ملزم لجانب واحد كالودیعة فلا یلزم سوى توقیع الطرف الذي یلتزم أو یقرر، وهنا 

أو المشتري المودع له، أما المخالصة بالدین فیلزم توقیع البائع أو  یجب توقیع البائع
 . )1(المشتري ولا لزوم لتوقیع البائع أو المشتري الذي برئت ذمته بالمخالصة 

  : صلیة للورقة العرفیةتعدد النسخ الأ: ثالثا
شترطه بتة لبیع عقار في نسختان وهو ما إن تكون الورقة العرفیة المثأي وجوب أ     

 ،ي لم ینص علیهازائري لم یتطرق إلیها في القانون أولكن المشرع الج ،المشرع الفرنسي
عطاء خرى للمشتري ویرجع السبب إلى إفهذه النسختان تكون أحدهما للبائع والأ

ــالضم    .)2( انـــــــ
  

  .ثبات بیع العقارجزاء الإخلال بشروط صحة العقد العرفي في إ: الفرع الثالث      
  . جزاء الإخلال بشرط التوقیع على الورقة العرفیة: ولاأ 

تیجة لى بطلانها وبالنلتوقیع على الورقة العرفیة یؤدي إن عدم االجزائري أیرى الفقه      
ون حتى مبدأ ثبوت لأن تك لى جعلها غیر صحیحةفإن هذا البطلان یؤدي حتما إ

ي تصرف جود الرضا لإنشاء أى و ن التوقیع هو وحده الذي یدل علبالكتابة، كون أ
   . )3(قانوني

ا تماما إذا لم تكن موقعة، ن الورقة العرفیة تفقد قیمتهغیر أنه لیس من السهل القول أ     
على وجود التصرف القانوني ویمكن إثبات هذا التصرف ن التوقیع هو مجرد قرینة هذا لأ

دل المتمم والمع 10-05 انونمن الق 335 ادةذ تنص المإ. )4( خرى غیر التوقیعبوسائل أ
                                                        

، مجلة البحوث والدراسات القانونیة )في القانون المدني الجزائريحجیة السندات الرسمیة والعرفیة (حشود نسیمة، (1)
  94والسیاسیة، العدد الثاني عشر، د ت ص ، ص

  16براهامي سامیة ، المرجع السابق، ص  (2)
ثباتها في ظل الشهر العقاريزهدور إنجي هند ،  (3) ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم  حمایة التصرفات القانونیة وإ

  71، ص2016- 2015، محمد بن أحمد، وهران ، 2الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران
بكوش یحي ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة نظریة وتطبیقیة،د ط، الشركة  )(4

  134، ص1981جزائر، الوطنیة للنشر والتوزیع، ال
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یجوز الإثبات بالشهود فیما كان یجب إثباته بالكتابة " للقانون المدني الجزائري على أنه 
جعل ن تتصدر من الخصم ویكون من شأنها أ كتابة وكل .ثبوت بالكتابة إذا وجد مبدأ

  .)1("  حتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابةوجود تصرف المدعي به قریب الإ
 ،ن یستخلص من الورقة العرفیة الغیر موقع علیهاوبناء على ذلك یجوز للقاضي أ     

ن صنع الطرف الذي مضمون الورقة العرفیة هو م أنتأكد  إذا ،وجود بدایة ثبوت بالكتابة
   . )2( و من خطه الشخصيیحتج بها علیه أو من إنشائه وصیاغته أ

  : للورقة العرفیةجزاء الإخلاء بشرط تعدد النسخ الأصلیة : ثانیا
تكون هذه  أنبشرط تعدد النسخ الورقیة العرفیة المثبتة لبیع العقار  الإخلاءیقتضي      

ولكنها لم تكتب بعدد مساو لعدد المتعاقدین  ة موقعا علیها ممن یحتج علیه بها،الورق
  . المتعارضة أوالبائع والمشتري في المصالح المستقلة 

إذا لم تتعدد نسخها في  لإثباتل الورقة العرفیة تعتبر باطلة كدلیل أن علیه والمستقر      
ولم یذكر هذا العدد موقعا علیه في كل  ،ومنها عقد بیع العقار ، العقود الملزمة للجانبین

 أوثبوت بالكتابة تكتمل بالبینة  مبدأالباطلة  تعتبر الورقة أنومع ذلك یجوز  ، نسخه منها
  .)3( القرائن
فتجوز البینة والقرائن  ،العرفیة دلیلا كتابیا لإثبات عقد بیع العقار كانت الورقةولما      
المكتوبة التي یستوجبها القانون  العرفیة إذا كان الدائن قد حصل على الورقة إثباته،في 

من  336لمادة ، وفقا لفیه  هل لا ید أجنبيلإثبات عقد بیع العقار ثم ضاعت منه لسبب 
، دنيمال انونالمعدل والمتمم للق 10-05رقم  انونقبل تعدیلها بالق زائريجال دنيمال انونقال

العرفیة  ضرورة الدلیل الكتابي الحالة التي یفقد فیها الدائن الورقة قاعدةالتي تستثنى من 
   .قوة قاهرة أوالتي كان یستخدمها دلیلا كتابیا بسبب حادث فجائي غیر متوقع 

من  أو ضاعتتثبت بیع العقار ثم فقدت  مكتوبة رفیةومن یدعي أنه حصل على ورقة ع
  :الآتيیثبت  أنهو بسبب أجنبي علیه 

                                                        
، المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  335المادة  (1)

  2007ماي  13المؤرخة في  31عدد  المعدل والمتمم، ج ر القانون المدني،
  134بكوش یحي ، المرجع السابق ، ص )(2
  27- 26براهامي سامیة، المرجع السابق ، ص  )(3
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ستوفت الشروط بیعه فعلا وحرر على ورقة عرفیة، وأن هذه الورقة إ ن العقار تمأ -1
  . التي یستوجبها القانون لصحتها

فجائي غیر  ضاعت منه بسبب حادث أوالمثبتة لبیع العقار فقدت  العرفیة ن الورقةوأ -2
یكون  إرادته بألاعن  أو فقدت في ظروف خارجةي ضاعت أ:  قاهرة أو قوةمتوقع 
ویعتبر من قبیل  ،بسبب تقصیره في حفظ الورقة أو إهمالهضیاعها ناتجا عن  أوفقدانها 

   .)1(القاهرة فعل الغیر القوة
  

  .العقارإثبات بیع حجیة وصور السندات العرفیة في : المطلب الثاني     

، )كفرع أول(سنتناول في هذا المطلب حجیة السندات العرفیة في إثبات بیع العقار      
  ) .كفرع ثان( حجیة صور السندات العرفیة في إثبات بیع العقار  و

  

  .ندات العرفیة في إثبات بیع العقارحجیة الس: الفرع الأول     

  .الغیر إلىوحجیتها بالنسبة العرفیة فیما بین البائع والمشتري، سأعرض حجة الورقة      

  :حجیة السندات العرفیة فیما بین البائع والمشتري  :أولا

الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار حجة على الناس كافة، فیما بین البائع والمشتري  إن   
وبالنسبة للغیر، وتكون الورقة العرفیة، من حیث صدورها ممن وقع علیها، حجیة قائمة 

  .)2( أن ینكرها صاحب التوقیع إلى

  

                                                        
 27-26براهامي سامیة ، المرجع السابق ، ص (1)
، نظریة الإلتزام بوجه عام ، الإثبات ، آثار الإلتزام،  2عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید )(2

  187، ص1968د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 
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ومن حیث صحة ما ورد بها من الوقائع في ذاتها، تكون للورقة العرفیة المثبتة لبیع      
فیما بین  الإثباتوهذه هي قوة الورقة العرفیة في . أن یثبت العكس إلىالعقار حجیة قائمة 

  : )1( هذه المسألة بشقیها الآنالبائع والمشتري، ونتناول 

  : وقع علیها حجیة الورقة العرفیة من حیث صدورها ممن - 1

عترف فإذا إحتج ذو الشأن بالورقة العرفیة لبیع العقار من تحمل توقیعه، إذا إ     
أو سكت ولم ینكر صراحة صدورها، أعتبرت الورقة  صاحب التوقیع بصدور الورقة منه،

خطه، وتصبح الورقة العرفیة لبیع  إلیهعتبر التوقیع توقیعه والخط المنسوب صادرة منه، وأ
ولا یجوز لصاحب . من حیث صدورها ممن وقع علیها، في قوة الورقة الرسمیة العقار،

  . )2(أن یطعن بالتزویر إلا الإنكار إلىالتوقیع أن یعود بعد ذلك 

العرفیة المثبتة لبیع  صاحب التوقیع صراحة توقیعه أو خطه على الورقة أنكر إذاأما      
نه یعتبر بذلك قد أنكر الورقة كلها أو بعضها صادرة منه، فعلى المحتج بالورقة العقار، فإ

الورقة على التحقیق  إحالةصدورها من صاحب التوقیع، وذلك بأن یطلب  إثباتعبء 
  . )3( تحقیق التوقیع والخطوط لإجراءاتوفقا 

ذا      منه، ثم أثبت  أنكر صاحب التوقیع صدور الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار وإ
عترف بها أو عرفیة، كالورقة التي إالتحقیق أنه هو الذي وقعها، صارت هذه الورقة ال

عترف بالورقة وفي جمیع الأحوال، سواء إ. لرسمیة، في قوة الورقة اإنكارهاسكت عن 
أو أنكرها وأثبت التحقیق صدورها منه، یجوز له  إنكارهاالعرفیة لبیع العقار أو سكت عن 

في الورقة الرسمیة، ویحمل ن في هذه الورقة العرفیة بالتزویر، كما یجوز له ذلك أن یطع
  . )4( تزویرها إثباتهو عبء 

  

                                                        
  188-187، ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق )(1
  189- 188المرجع ، صنفس  )(2
  30براهامي سامیة ، المرجع السابق، ص  )(3
  194- 191ص  المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري ،  )(4
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  :حجیة الورقة العرفیة من حیث صحة الوقائع الواردة علیها - 2

إلیه أو إحتج بها الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار من البائع الذي نسبت  صدرت إذا     
عترف بها صراحة أو ضمنا، أو أنكر صراحة خطه أو توقیعه وصدور حكم بعد علیه، وإ 

ائع الواردة فیها ، ل لهذه الورقة حجیتها من حیث الوقالتحقیق بصحة الورقة العرفیة، یجع
 الإثباتما یدعیه بطرق  إثباتویقع على عاتق من یدعي عكس هذه الوقائع عبء 

  . )1( المقررة قانونا

تراف بائع العقار بتوقیعه أو خطه أن یدعي الوقائع الواردة على الورقة عولا یمنع إ     
العرفیة المثبتة لا تطابق ما أراده الطرفان بسبب الصوریة المتفق علیها بینهما كما 
یستطیع الطعن في التصرف الثابت في الورقة بالبطلان أو الغش أو الغلط أو التدلیس أو 

بل  )2(الحالات لا ضرورة لسلوك طریق الطعن بالتزویروفي هذه . أو الاستغلال الإكراه
ما  إثباتله  التي لا تجیز الإثباتذلك بالطرق العادیة وفقا للقواعد العامة في  إثباتیكون 

  . )3( بالكتابة إلایخالف الكتابة أو یجاوزها 

أما إذا كان القصد بالورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار الغش أو الإحتیال على القانون      
كالبیع الذي یخفي رهنا أو البیع المقصود به التحایل على أحكام المیراث، فیجوز إثبات 

  .  )4(عكس ما ورد فیها من وقائع بكافة طرق الإثبات، بما فیها شهادة الشهود والقرائن 

ویعتبر من الوقائع الواردة في الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار التاریخ الذي تحمله      
هذه الورقة، ویفترض صحة هذا التاریخ حتى یثبت صاحب التوقیع أنه غیر صحیح وأن 

، ما لم یكن التاریخ  )5(حقیقته كذا، ولا یثبت هنا أیضا ما یخالف المكتوب إلا بالكتابة 

                                                        
  32صبراهامي سامیة، المرجع السابق ،  )(1
 محمد صبري سعدي، الواضح في شرح القانون المدني،لإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، د ط، دار الهدى، )(2

  79، ص2009الجزائر، 
  32براهامي سامیة، المرجع السابق ، ص  )(3
 170ص  ،المرجع السابق ،محمد حسن القاسم (4)
  195ص ،المرجع السابق ، عبد الرزاق السنهوري )(5
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لتحایل على القانون، فیجوز عندها إثباته بكافة طرق الإثبات بما فیها صوریا یقصد به ا
  .شهادة الشهود والقرائن 

ویجوز لصاحب التوقیع على الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار أن یطعن في بطلان      
  . )1(البیع ذاته بجمیع طرق الطعن المقررة قانونا 

  :إلى الغیرحجیة السندات العرفیة بالنسبة : ثانیا

من القانون المدني الجزائري، على أن من یحتج علیه بورقة عرفیة  327تنص المادة      
یجب علیه أن یعترف بها، أو ینكر صراحة خطه أو إمضاءه ، أما الورثة أو الخلف 

  .فیكفي أن یعلنوا أنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا الحق عنه

قهاء أن الغیر بالنسبة لحجیة الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار، هو وقد إستخلص الف     
كل شخص لم یكن طرفا فیها أو یجوز أن یتصرف إلیه أثر البیع، فیحتج علیه بهذه 

الخلف العام، كالوارث : الورقة كدلیل إثبات على حصول البیع ویشمل الغیر بوجه عام
موجب عقد بیع أبرم قبل انتقال المبیع إلیه الموصى له، والخلف الخاص كمشتري العقار ب

  . )2(والبائع 

وسوف أعرض حجیة الورقة العرفیة في إثبات بیع العقار بالنسبة إلى الغیر من      
حیث صدورها ممن وقع علیها، وحجیتها بالنسبة إلیه من حیث صحة الوقائع الواردة فیها، 

  .یث صحة تاریخهاوأخیرا حجیة هذه الورقة بالنسبة إلى الغیر من ح

  :حجیة الورقة العرفیة بالنسبة إلى الغیر من حیث صدورها ممن وقع علیها - 1

إذا إعترف صاحب التوقیع بالورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار صراحة أو ضمنا ،أو      
كالوارث و : لم ینكر صراحة توقیعه علیها أو خطه، كانت الورقة حجة على خلفه العام

وخلفه الخاص مشتري هذا العقار الموجب عقد أبرم قبل إنتقال المبیع إلیه، الموصى له، 

                                                        
 34ص  السابق،المرجع  ، مي سامیةابراه )(1
 34ص  ،المرجع  نفس (2)
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والبائع ، فإذا أراد أي منهم بعد ذلك إنكارها الورقة العرفیة فلا سبیل أمامه إلى ذلك إلا 
  . )1(الطعن بالتزویر

ذا إحتج بالورقة العرفیة بعد موت صاحب التوقیع على الوارث أو الموصى له أو       وإ
خلف الخاص أو البائع، فإن هؤلاء لا یطلب منهم إنكار صریح، كما كان یطلب من ال

صاحب التوقیع، لإسقاط حجیة الورقة العرفیة، بل یكتفي من أي منهم حتى لا تكون 
الورقة حجة علیه إلا بعد التحقیق، أن یحلف یمینا بأنه لا یعلم أن الخط أو التوقیع هي لم 

  . )2(تلقى عنه الحق 

     :یة الورقة العرفیة بالنسبة إلى الغیر من حیث صحة الوقائع الواردة فیهاحج - 2
 إذا صدرت الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار من البائع المتوفى الذي نسبت إلیه، ولم یعلن

أي من خلفه العام أو خلفه الخاص أو دائنه عدم علمه بأن الخط أو التوقیع هو للبائع، 
  . )3(حجیتها بالنسبة إلیهم من حیث صحة الوقائع الواردة فیها كان لهذه الورقة 

باستثناء التاریخ الذي تحمله الورقة العرفیة، فهو لا یكون حجة على الغیر إلا إذا      
  . )4(كان تاریخا ثابتا 

وعدم إعلان أي من الخلف العام أو الخلف الخاص أو البائع بعدم علمه بأن الخط      
أو التوقیع هو لمن تلقى عنه الحق البائع المتوفى لا یمنعه من الطعن في صحة الوقائع 

، فله أن یثبت صوریة الوقائع وفقا للقواعد المقررة )5(الواردة في الورقة العرفیة لبیع العقار
  .ریة التصرفات القانونیة ومنها البینة والقرائنلإثبات صو 

ویجوز لهؤلاء جمیعا أن یدفعوا التصرف القانوني الذي تثبته الورقة العرفیة بجمیع      
فله أن یدفع ببطلان البیع لعدم  .الدفوع الموضوعیة والشكلیة التي كانت لصاحب التوقیع 

                                                        
  35، ص السابق المرجع براهامي سامیة ،  (1)
 197ص ، مرجع السابق ، عبد الرزاق السنهوري  (2)
 36ص السابق،المرجع  ،مي سامیةابراه (3)
 81ص ،المرجع السابق ،محمد صبري السعدي (4)
 37ص السابق،المرجع  ،مي سامیةابراه (5)
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كعدم الحصول على الرخصة الإداریة مشروعیة المحل أو السبب، أو لعدم استیفاء الشكل 
  . )1(لإبرام عقد البیع، أو یدفع بإبطال البیع لنقص الأهلیة أو لعیب من عیوب الإرادة 

  :حجیة الورقة بالنسبة إلى الغیر من حیث صحة تاریخها  - 3

 إذا كان لتاریخ الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار حجیة الوقائع الواردة فیها بالنسبة     
للبائع والمشتري وخلفهما العام والخاص و دائنهما، حتى یثبتوا عكسها بالطرق المقررة 
قانونا للإثبات بالكتابة، فلا حجیة لتاریخ الورقة العرفیة على الغیر الخلف العام والخلف 

  .الخاص والبائع إلا إذا كان تاریخا ثابتا بصورة قطعیة

الجزائري ،على أن الأوراق العرفیة لا یكون  من القانون المدني 328وتنص المادة      
لها تاریخ ثابت یجوز الاحتجاج به على الغیر إلا من یوم تسجیلها، أو من یوم وفاة من 

حررها موظفون عامون كمحاضر وراق رسمیة وقعها أو من یوم أن یدرج مضمونها في أ
  . وضع الأختام أو محاضر الجرد

  لبیع العقار یكون حجة على الغیر فقط ، إذا كان تاریخا وأن تاریخ الورقة العرفیة المثبتة

  ثابتا، وسأبین من هو الغیر بالنسبة لتاریخ الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار، ثم الطرق

  . )2(القانونیة التي یصیر بها تاریخ الورقة العرفیة تاریخا ثابتا 

  :ع العقارالغیر بالنسبة إلى تاریخ الورقة العرفیة المثبتة لبی - أ

وقد اختلف الفقهاء في تحدید من هو الغیر بالنسبة لتاریخ الورقة العرفیة المعدة      
للإثبات، یرى البعض من الفقه أن الغیر هو كل من لم یكون طرفا في الورقة العرفیة التي 
یراد تقریر حجیتها في الإثبات، ویكون له بإسمه الخاص بمقتضى القانون أو بمقتضى 

برم، أو شرط وضعه أحد طرفي الورقة حقوق عینیة أو شخصیة یتعرض وجودها إتفاق أ
  .أو سلامتها للخطر لم یسري في حقه ما تثبته الورقة من تصرف قانوني أو واقعة قانونیة

                                                        
 198-199ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري (1)
 39- 38براهامي سامیة ، المرجع السابق ، ص  )(2
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ویرى البعض الآخر من الفقه أن الغیر یشمل كل شخص لم یكن طرفا في الورقة      
مقتضى عمل قانوني صادر لمصلحته من أحد العرفیة ولا ممثلا فیها وكان حاصلا ب

موقعي الورقة أو بمقتضى نص القانون على حق خاص متعلق بمال معین من أموال 
الشخص الملتزم بهذه الورقة بحیث یؤثر في حقه هذا التصرف المدون في الورقة العرفیة 

  .  )1(لو اتضح أن تاریخها سابق على تاریخ هذا الحق 

رقة العرفیة لا تكون حجة على الغیر في تاریخها إلا إذا كان هذا مما تقدم أن الو      
التاریخ ثابتا ویعتبر الغیر في هذا الخصوص كل شخص لم یكن طرفا في الورقة ولا 

  .) 2(ممثلا فیها یحتج علیه بهذه الورقة ویضار في حق تلقاه من أحد طرفیها 

  :عرفیة لبیع العقار تاریخا ثابتاالطرق القانونیة التي یصبح بها تاریخ المحررات ال - ب

یعتبر تاریخ الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار جزءا من هذه الورقة وحجة على البائع      
والمشتري، ولكنه لیس حجة على الغیر فتوجد قرینة قانونیة غیر قابلة لإثبات العكس أن 
هذا التاریخ بالنسبة لهذا الغیر غیر صحیح، ولا یستطیع البائع والمشتري إثبات التاریخ 

القانون المدني  328في مواجهة الغیر إلا بطریق من الطرق التي حددتها المادة الصحیح 
الجزائري وهي الطرق التي یصیر بها التاریخ ثابتا فیكون حجة على الغیر، وتتمثل هذه 

  : )3(الطرق في الآتي 

  :تسجیل المحررات العرفیة المثبتة لبیع العقار -

في شكل نسخ إلى مصلحة التسجیل فتحفظ هذه یتم هذا التسجیل عن طریق تقدیم المحرر 
المصلحة بنسخة عنه في السجل المعد لذلك، وتعید الأخرى إلى الأطراف بعد أن تسجل 
علیها تاریخ الإیداع، وهذا مقابل أداء الرسوم، وبهذا یكون المحرر العرفي المثبت لبیع 

  . )4(العقار تاریخ ثابت من تاریخ الإیداع 

                                                        
  40- 39، ص  السابق المرجع براهامي سامیة ، (1)

 84محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص )2(
  42-43ص  السابق،المرجع  ،مي سامیةابراه (3)
  97ص  ،المرجع السابق ،محمودي عبد العزیز )(4
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  :وا على الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقاروفاة احد ممن وقع -

أیا كانت الصفة التي وقع بها على الورقة البائع أو المشتري أو الشهود أو الوكیل أو      
  .ویستوجب أن تكون الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار موجودة في یوم الوفاة . الضامن

أ بل یجب أن یكون موقعا علیها، وأن فلا یكفي أحد من لهم على الورقة العرفیة خط     
وفاة الموثق الذي صادق على توقیع الورقة العرفیة لا یجعل تاریخها تاریخا ثابتا، ویترتب 
على وفاة ممن وقع على الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار أن یصیر لها تاریخ ثابت من 

  .یوم الوفاة، ولیس من یوم تحریر الورقة العرفیة 

من القانون المدني الجزائري لا تشترط لثبوت تاریخ الورقة العرفیة المثبتة 328ة وفي الماد
  لبیع العقار وفاة أحد ممن وقع علیها، فیكفي لأن یصیر للورقة العرفیة تاریخ ثابت من

  . )1(یوم وفاة أحد ممن كان له خط على الورقة 

  :رسمیة یحررها موظف عام تثبت مضمون الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار في ورقة  -

 لما كان المحرر الرسمي تتعلق الحجیة بتاریخه، فإن من الطبیعي أن یكتسب     
المحرر العرفي الذي ینقل في المحرر الرسمي تلك الحجیة تبعا له، وذلك من الیوم الذي 

  . )2(أرخ فیه المحرر الرسمي 

  

  .إثبات بیع العقارحجیة صور السندات العرفیة في : الفرع الثاني      

المستقر علیه أن الورقة العرفیة لیس لها حجیة إلا في شكلها أو نسختها الأصلیة،      
فهي وحدها التي تحمل التوقیع الأصلي لمن صدرت منه ، ومن ثم لا تجوز إثبات بیع 

  .العقار إلا بأصل الورقة العرفیة المثبتة له

                                                        
 44-45ص، المرجع السابق ،مي سامیةابراه )(1
  143ص ،المرجع السابق ،بكوش یحي )(2
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بیع العقار فلا تجوز في إثباته لأنها لا تحمل توقیع أما صورة الورقة العرفیة المتبقیة ل     
من صدرت منه، إلا في حالة وجود أصل الورقة التي یتعین تقدیمه عند طلبه للتأكد من 

  . )1(مطابقة الصورة لأصل الورقة العرفیة 

ویجوز إثبات بیع العقار بصورة الورقة العرفیة إذا كانت تحمل التوقیع الأصلي لمن      
وهي تتضمن إقرار بحق سبق إثباته في  نه، ویطلق علیها تسمیة الورقة المؤیدة ،صدرت م

  .ورقة وتسمى بالورقة الأصلیة

والورقة المؤیدة لا تتضمن إقرار مطلقا بالحق، بل تشیر إلى أن الحق المقر به قد      
  تبعدتسبق إثباته في ورقة أصلیة، فإذا تعارضت الورقة المؤیدة مع الورقة الأصلیة، اس

  .المؤیدة وأخذ بالورقة الأصلیة

وأن الورقة المؤیدة لا تعفى من تقدیم الورقة الأصلیة، إلا إذا كان مضمون الورقة      
الأصلیة قد دون خصیصا في الورقة المؤیدة، وما تتضمنه الورقة المؤیدة زائدا عما 

ومع ذلك یعفى البائع تتضمنه الورقة الأصلیة، أو ما إختلفت معها فیه، لیس له أي أثر، 
من تقدیم الورقة الأصلیة إذا وجدت عدة أوراق مؤیدة متطابقة تدعمها الحیازة،  أو المشتري

  . )2(ویكون تاریخ إحدى هاته الأوراق یرجع إلى ثلاثین سنة 

ویستخلص أن الورقة المؤیدة لا تصلح في ذاتها دلیلا كاملا، ویتعین لبیان حجیة      
الإثبات التمییز بین حالة وجود الورقة الأصلیة، وحالة عدم وجود الورقة  الورقة المؤیدة في

  :الأصلیة على النحو الآتي

  :حجیة الورقة المؤیدة في حالة وجود الورقة الأصلیة :  أولا

إذا كانت الورقة الأصلیة موجودة فیجب إبرازها، ولا تقبل الورقة المؤیدة  لها كدلیل      
  .إثبات أصلا 

                                                        
 46ص ،المرجع السابق ،مي سامیةابراه )(1
 47ص  ،المرجع  نفس (2)
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ذا وجد إختلاف بین الورقة المؤیدة والورقة الأصلیة ، فیؤخذ بالورقة الأصلیة ما لم وإ      
یتبین من الظروف أن الورقة المؤیدة لیست في حقیقتها إلا تجدیدا للحق فتكون العبرة 

  . )1(بالحق الجدید 

  :حجیة الورقة المؤیدة في حالة عدم وجود الورقة الأصلیة: ثانیا

إذا كانت الورقة الأصلیة غیر موجودة فإن الورقة المؤیدة لا تعتبر في الأصل دلیلا      
نما تكون مبدأ ثبوت بالكتابة تستكمل بشهادة الشهود وبالقرائن    .كاملا وإ

  وتكون الورقة المؤیدة ، مع ذلك ، دلیلا كاملا إذا كانت الورقة الأصلیة مدونا بأكمله     

أو إذا تعددت الأوراق المؤیدة، وكانت متطابقة ودعمتها الحیازة،  في الورقة المؤیدة،
وكانت أحداهما یرجع تاریخهما إلى ثلاثین سنة على الأقل، فیجوز للقاضي في هذه 
الحالة، إذا كانت الورقة الأصلیة قد فقدت ، أن یعد الأوراق المؤیدة دلیلا كاملا، ویترك 

  . )2(ذلك إلى تقدیره 

  

  

  

  

  

       

 

                                                        
 48ص ،سابق المرجع  براهامي سامیة ،(1) 
  252-253                                                      ص ع السابق،المرج ،عبد الرزاق السنهوري (2)
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  .السندات الرسمیة المثبتة للبیع العقاري : المبحث الثاني      

تتسم السندات الرسمیة المحررة من طرف الموثق بتوفیرها الطمأنینة والإستقرار      
لأطرافها، كما تتمیز على أنها دلیل إثبات قطعي لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر على 
أساس أن محرره یعد ضابطا عمومیا مفوض من السلطة العامة في حدود مهامه وتحت 

إرادة المشرع الجزائري دون أي شك تتجه نحو إقرار الرسمیة مسؤولیته، الأمر الذي جعل 
  .   كشرط أولي لإثبات بیع العقار

  

  .مفهوم السندات الرسمیة : المطلب الأول      

یقصد بالرسمیة اكتساب العقد الشكل القانوني المطلوب، ویقال ورقة رسمیة ، أي      
وب صادر من جهات رسمیة إفراغ العقد الذي هو في الأصل رضائي في محرر مكت

  .حددها القانون 

  

  . تعریف السندات الرسمیة : الفرع الأول      

قام العدید من الفقهاء بوضع تعریف للمحررات الرسمیة ومن بینهم الدكتور عبد      
أوراق رسمیة یقوم بتجریرها موظف عام مختص : "الرزاق السنهوري الذي یعرفها بـأنها 

رة وهي كثیرة ومتنوعة منها الأوراق الرسمیة المدنیة كتلك التي تثبت وفقا للأوضاع المقر 
العقود والتصرفات المدنیة، ومنها الأوراق الرسمیة القضائیة كعرائض الدعوى وأوراق 

  . )1(" المحضرین ومحاضر الجلسات والأحكام 

                                                        
  .106عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص (1)
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صفة الأوراق التي تحرر بمعرفة شخص ذي : " وعرفها الأستاذ محمد زهدور بأنها     
  . )1(" رسمیة أي موظف من موظفي الدولة أو شخص مكلف بخدمة عامة

الأوراق التي یقوم موظف عام مختص : " أما الأستاذ یحي بكوش فیعرفها بأنها     
  . )2(" بتحریرها وفقا لأحكام قانونیة وهي كثیرة ومتنوعة

ضابط عمومي أو التي یقوم بتحریرها موظف عام أو ) المحررات(إذا فهي الأوراق      
شخص مكلف بخدمة عمومیة مختص وفقا لأحكام قانونیة مقررة، وتختلف هذه الأوراق 

  .باختلاف محرریها

 دنيمال انونقالمن  324ولقد عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي في المادة      
العقد الذي یثبت فیه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف : " بأنه زائريجال

  بخدمة عامة ما تم لدیه 

  .)3(" أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

  

  .الشروط الواجب توافرها في السند الرسمي : الفرع الثاني     

ف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة صدور السند من موظ: أولا      
  :عامة 

لصحة الورقة الرسمیة أن یصدرها  زائريجال المدني انونقالمن  324تشترط المادة      
  . )4(موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة 

                                                        
 د د ن، الجزائر، تعدیلات، د ط،+ محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر (1)

  .25ص ،1991
  .91یحي بكوش، المرجع السابق، ص (2)
  ، المرجع السابق75/58من الأمر  324أنظر المادة  (3)
  52سامیة، المرجع السابق، ص براهامي (4)
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ویعتبر الموظف العام الشخص الذي تعینه الدولة في زمن معین للقیام بعمل من      
أعمالها بأجر أو بدون أجر، ویختلف الموظفون العامون، باختلاف الأوراق الرسمیة التي 

  . )1(یحررونها 

ویعتبر ضابطا عمومیا الشخص الذي یحمل أختام الدولة، وله صلاحیة إعداد      
  . )2(الرسمیة  مختلف الأوراق

نما شخص مكلف بأداء خدمة       ولا یعتبر الشخص المكلف بخدمة عامة موظفا وإ
  .عامة بأجر أو بدون أجر

صدور السند في حدود سلطة واختصاص الموظف العام أو الضابط العمومي أو : ثانیا
  :الشخص المكلف بخدمة عامة 

لصحة الورقة الرسمیة المثبتة لبیع  زائريجال دنيمال انونقالمن  324تشترط المادة      
العقار أن تصدر في حدود سلطته واختصاص الموظف العام أو الضابط العمومي أو 

  .الشخص المكلف بخدمة عامة

ویرى بعض الفقه أن المقصود بالسلطة سلطة الموظف العام التي تتمثل في أن      
لمكلف بخدمة عامة قائمة تكون ولایة الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص ا

وقت تحریر الورقة الرسمیة، وأن یكون أهلا لتحریرها بألا یقوم به مانع شخصي یجعله 
غیر صالح لإصدارها أو تلقیها ، وأن یكون مختصا موضوعیا بنوع الورقة الرسمیة التي 

  .  )3(یصدرها أو یتلقاها 

  

  

                                                        
،  2005،  ، الجزائر ، دار هومة ، الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري ، د ط میدي أحمد (1)

  19-17صص 
  19نفس المرجع ، ص (2)
  122عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص (3)
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  : ولایة الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة  -1   

یجب أن تكون ولایة الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة      
، فیتعین علیهم بعد  )1(عامة المختص وقت إصدار الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار

لشروع في مباشرة ولایتهم أن یحلفوا الیمین على الوجه تعیینهم أو تكلیفهم بمهمة وقبل ا
 02-06من القانون رقم  8، ففي هذه الإطار تنص المادة  )2(المبین في القانون 

المتضمن مهنة الموثق على أن یؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام 
لعلي العظیم، أن أقوم أقسم باالله ا: " المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه الیمین الآتیة

بعملي أحسن قیام، وأن أخلص في تأدیة مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك 
  ".الموثق الشریف، واالله على ما أقول شهید 

ذا عزل الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة       وإ
عزله أو نقله أو توقیعه، فان ولایة  المختص، أو وقف عن عمله، أو نقل منه وأبلغ بقرار

مباشرة عمله تزول، وعندئذ تكون الورقة الرسمیة التي یحررها لإثبات بیع العقار باطلة 
أما إذا كان یجهل قرار عزله أو نقله أو توقیفه .  )3(بسبب الإخلال بأحد شروط صحتها 

بهذا القرار، فان الورقة أو انتهاء ولایته، وكان البائع والمشتري حسني النیة لا یعلمان 
  . )4(الرسمیة تكون صحیحة ، حمایة للوضع الظاهر المصحوب بحسن النیة 

  :أهلیة الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة  - 2

لا یكفي أن تكون الولایة للموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف      
قة الرسمیة المثبتة لبیع العقار بل یجب أیضا أن یكون أهلا بخدمة عامة لإصدار الور 

  .لإصدارها

                                                        
  122عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص (1)
  22میدي أحمد، المرجع السابق، ص (2)
  122عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )(3
    123، 122نفس المرجع ، ص  )(4
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والأصل أن الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة      
هو أهل لإصدار الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار، غیر أن القانون قد یسلبه أهلیته في 

  .إصدارها أو تلقیها

للموثق أن یتلقى ورقة مثبتة لبیع العقار یكون طرفا معینا أو ممثلا أو فلا یجوز      
مرخصا له بأیة صفة كانت أو یتضمن تدابیر لفائدته، أو یعني أن یكون وكیلا فیه، أو 

أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة : متصرفا أو بأیة صفة كانت
به قرابة الحواشي، ویدخل في ذلك العم وابن الرابعة، أو أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه 

الأخ وابن الأخت، ولا یجوز للموثق تحریر الورقة الرسمیة لبیع العقار أن یكون فیها 
  .  )1(شهودا من أقاربه أو أصهاره، أو الأشخاص الذین هم تحت سلطته 

الاختصاص الموضوعي للموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف  - 3
  :ة عامة بخدم

لا یكفي أن تكون ولایة الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف      
بخدمة عامة قائمة، وأنه أهل لإصدار أو تلقي الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار ، بل 
یجب أیضا أن یكون مختصا من الناحیة الموضوعیة بإصدارها أو تلقیها، فیجب أن تكون 

    .   )2(ر الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار أو تلقیها له صلاحیة إصدا

أن الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل  02-06من القانون رقم  3وتنص المادة      
السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا 
العقود التي یرغب الأشخاص في إعطائها هذه الصبغة، وبذلك یعتبر الموثق بصفته 

لموضوعیة لإصدار أو تلقي الورقة الرسمیة المثبتة ضابطا عمومیا مختص من الناحیة ا
، ویترتب على صدور هذه الورقة من الموثق أو موظف عام أو شخص )3(لبیع العقار

                                                        
  124عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص (1)
  121محسن حسن قاسم، المرجع السابق، ص (2)
  125عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص (3)
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مكلف بخدمة عامة غیر مختص موضوعیا بإصدارها أو تلقیها بطلان الورقة الرسمیة 
  . )1(لتخلف أحد شروط صحتها 

لضابط العمومي أو الشخص المكلف الاختصاص المكاني للموظف العام أو ا - 4
  :بخدمة عامة 

لا یكفي أن یكون الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة      
عامة الولایة والأهلیة، وأن تكون مختصا موضوعیا، بل یجب أن یكون مختصا من حیث 

ویجب علیه أن یقوم ،  )2(المكان في إصدار أو تلقي الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار
  . )3(بذلك داخل دائرة اختصاصه المكاني، ولا یجوز أن یتعداها 

المتضمن مهنة الموثق فان  02-06من القانون رقم  02وحسب نص المادة      
، وبذلك یكون الموثق  )4(الاختصاص الإقلیمي للموثق یمتد إلى كامل التراب الوطني

دار أو تلقي الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار بصفته ضابطا عمومیا مختصا مكانیا لإص
  .في كامل الإقلیم الجزائري

ذا كان الاختصاص المكاني للموثق بصفته ضابطا عمومیا في إصدار أو تلقي       وإ
الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار یمتد إلى كامل الإقلیم الجزائري، فإن إصدار أو تلقي 

و ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص هذه الورقة من موظف عام أ
  .موضوعیا، ولكن غیر مختص مكانیا لإصدارها أو تلقیها یعرضها للبطلان

  

  

                                                        
  64، 63براهامي سامیة، المرجع السابق، ص (1)
  126عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص (2)
جراءاته في المواد المدنیة في القانون المصري مقارنا بسائر تقنیات البلاد العربیة،  (3) مرقس، أصول الإثبات وإ سلیمان 

  156، ص1981، عالم الكتب، القاهرة ، مصر ، 1، ط1الأدلة المطلقة ،ج
 20الموافق  1427محرم عام 21المتضمن تنظیم مهنة الموثق المؤرخ في  02- 06من القانون رقم  02المادة  )4(

  2006فبرایر سنة
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  :مراعاة الأشكال القانونیة في إصدار الورقة الرسمیة : ثالثا

سأعرض الأشكال التي یجب على الموثق مراعاتها في توثیق أو تحریر الورقة الرسمیة 
  :العقار، ویمكن تقسیمها إلى ثلاثة مراحل ، أوجزها في الأتي المثبتة لبیع 

  : مرحلة ما قبل التوثیق  - 1

على الموثق قبل قیامه بإجراء توثیق عقد بیع العقار یجب علیه التأكد من بیانات      
  : والمتمثلة في )1(ومعلومات خاصة بالمتعاقدین البائع والمشتري ومراعاتها 

  :المتعاقدین التأكد من شخصیة  - أ

یجب على الموثق أن یتأكد من أن الخدمات التي طلبها منه المتعاقدین البائع      
ن تبین له ذلك یستوجب علیه الأمر  والمشتري لا تخالف القانون والأنظمة المعمول بها، وإ

  . برفض توثیق ذلك التصرف القانوني

شهادة (تري إما بسند رسمي ثم بعدها یتأكد من شخصیة المتعاقدین البائع والمش     
  وهي الإسم والحالة ) میلاد، بطاقة تعریف وطنیة، جواز السفر، أو أي مستند له قوة ثبوتیة

  .)2(ویقصد بالأهلیة البلوغ والعقل. والسكن والأهلیة المدنیة للأطراف 

والصفة كأن یكون ممثلا بنفسه أو غیره كالوكیل الذي یجب أن یكون العقد المطلوب    
  .توثیقه لا یتعدى حدود الوكالة، أو وصیا قضائیا

  :التأكد من شخصیة الشاهدین  - ب

وهذه الحالة تكون إذا كان الموثق یجهل هویة الأطراف، یتأكد من ذلك بشهادة      
من إسم  )3(ما، وعلیه أن یتأكد من شخصیة الشاهدین شاهدین بالغین تحت مسؤولیته

ومعنى الصفة أن لا یكون الشاهدین أقارب أو أصاهر للموثق لغایة . ولقب وعنوان وصفة
                                                        

  126محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص )1(
  32،  31میدي أحمد ، المرجع السابق، ص (2)
  ، المرجع السابق75/58من الأمر  2مكرر 324أنظر المادة  (3)
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الدرجة الرابعة أو المستخدمین الذین هم تحت سلطته، بینما أقارب وأصاهر المتعاقدین، 
  . )1(فیجوز لهم أن یكونوا شهود إثبات 

من صحة وجدیة الوقائع ومن رضاء المتعاقدین ویعلمهم بما علیهم من  ثم یتأكد     
  .ومالهم من حقوق والوسائل التي یمنحها القانون لضمان تنفیذ إرادتهم التزامات

  :مرحلة التوثیق  - 2

من 29یقوم الموثق في هذه المرحلة بتوثیق عقد بیع العقار ذاته، وقد حددت المادة      
المنظم لمهنة الموثق البیانات التي یجب أن تتضمنها الأوراق  02-06القانون رقم 

الرسمیة أیا كان موضوعها، ومنها الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار، وتقسم هذه البیانات 
  . )2(ة بموضوع العقد، وبیانات عامة إلى بیانات خاص

أما البیانات المتعلقة بموضوع فهي البیانات الخاصة بالبیع المطلوب إثباته في هذه      
الورقة، وتتمثل أساسا في بیان طبیعة العقار محل البیع وحالته ومضمونه وحدوده وأسماء 

ویلات المتتالیة، وفقا لما المالك أو المالكین السابقین، وعند الإمكان صفة وتاریخ التح
  .زائريجال دنيمال انونقالمن  4مكرر  324تقتضي به المادة 

وأما البیانات العامة فهي البیانات التي یجب أن تشتمل علیها كافة الأوراق الرسمیة      
  :المثبتة لبیع العقار فتتمثل في الأتي

  اسم ولقب الموثق الذي یحررها ومقر إقامته -

  صفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة البائع والمشتري وجنسیتهمااسم ولقب و  -

  اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء -

  اسم ولقب وموطن المترجم إن اقتضى الأمر ذلك  -

  المكان والسنة والشهر والیوم الذي ابرم فیه عقد البیع  -
                                                        

  106بكوش یحي، المرجع سابق، ص (1)
  131عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  (2)
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  تي یجب أن تلحق بأصل العقدوكالة البائع والمشتري المصادق علیها ال -

  .) 1(توقیع البائع والمشتري والموثق والشهود والمترجم عند الاقتضاء  -

ویجب أن یكون المحرر مكتوبا باللغة العربیة في نص واحد، واضح وتسهل قراءته      
وبدون اختصار أو بیاض أو نقص، وأن یكتب الثمن والسنة والشهر ویوم التوقیع على 
الورقة الرسمیة بالحروف، وأن یكتب التواریخ الأخرى بالأرقام، وأن یصادق على الإحالات 

لصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في الورقة الرسمیة في الهامش أو في أسفل ا
بالتوقیع بالأحرف الأولى من طرفه، ومن طرف البائع والمشتري، وعند الاقتضاء من 

  . )2(طرف الشهود والمترجم إن وجدوا 

وعلى الموثق قبل توقیع البائع والمشتري على الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار أن      
  . )3(ما القوانین المعمول بها، والتنویه على هذه التلاوة في هذه الورقة یتلو علیه

ذا تمت التلاوة وقع الموثق هو والبائع والمشتري والشهود، والمترجم إن وجدوا على       وإ
، ویؤشر الموثق على توقیع البائع والمشتري والشهود  )4(الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار

ذا كان بین الأطراف المتعاقدة البائع  في نهایة الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار، وإ
والمشتري، أو أحد الشهود لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع فإن الموثق یبین في أخر العقد 
تصریحاتهم في هذا الشأن، وعلیهم أن یضعوا بصماتهم ما لم یكن هناك مانع قاهر وهذا 

  . )5( زائريجال دنيمال انونن القم 2مكرر 324ما قضت به المادة 

  

  

  
                                                        

  34، ص  میدي أحمد، المرجع السابق (1)
  35.34نفس المرجع ، ص  (2)
  71براهامي سامیة، المرجع السابق ، ص )(3
   133عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  )(4
  102بكوش یحي، المرجع السابق ، ص )(5
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  :مرحلة ما بعد التوثیق  - 3

فقیام الموثق بتسجیل كافة . في الأخیر یقوم الأطراف بدفع الرسوم المستحقة عنها     
مختلف العقود التي یحررها یسمح للدولة بتحصیل الضرائب لصالح الخزینة العمومیة 

  . المتضمن مهنة التوثیق 02-06من القانون رقم  40طبقا لما جاء في نص المادة 

  :ي للسند الرسمي التسجیل والشهر العقار : رابعا

لا یكفي لإفراغ السند المثبت لبیع العقار في شكل رسمي للتمسك بحق الملكیة على      
خضاعها للشهر  أساسه، إنما یشترط القانون على محرري هذه السندات تسجیلها وإ

  .العقاري

  :التسجیل  - 1

سجیل، إجراء یتم من طرف موظف عمومي أو مكلف بالت: " یعرف بأنه : تعریفه  - أ
إجراء یتمثل : " وهناك من یعرفه كذلك على أنه". حسب كیفیات محددة بموجب القانون

في تدوین العقد في سجل رسمي یمسكه موظفو التسجیل الذین یقبضون من إجراء ذلك 
  . )1(" رسما جبائیا 

  :الغرض من عملیة تسجیل العقود الرسمیة  - ب

ة جمیع التحویلات في الملكیة العقاریة تمكن إدارة الضرائب من مراقبة ومتابع     
عادة تقویمها وتحصیل الرسوم والضرائب المترتبة علیها   .الخاصة وإ

ویتم التسجیل مقابل اقتطاع حقوق، وهذه الحقوق تشكل ضریبة غیر مباشرة یؤدیها      
، فتدفع بمناسبة واقعة أو )2(الشخص الذي یود استعمال الخدمات الخاضعة للضریبة

انوني تأتي هذه الضریبة بأهداف في مقدمتها الهدف التمویلي باعتباره مصدرا تصرف ق
  .هاما للإیرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى الأهداف الأساسیة والاقتصادیة الأخرى

                                                        
، دار هومة للطباعة 2دوة آسیا، رامول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، ط (1)

  37- 36، ص2009والنشر، الجزائر،
  37نفس المرجع ، ص  )(2
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یضاف إلى الدور الجبائي الذي یلعبه تسجیل العقارات، أهمیة أخر قانونیة حیث      
إثبات بیع العقار وهو یتوسط مرحلة التوثیق والإشهار  یعتبر التسجیل مرحلة من مراحل

  . )1(العقاري 

  :الشهر العقاري  - 2

یعرف الشهر العقاري بأنه نظام قانوني له مجموعة من  :تعریف الشهر العقاري  - أ
القواعد والإجراءات التي یضمن بها حق الملكیة العقاریة وكذلك الحقوق العینیة العقاریة 

  . )2(الأخرى وجمیع العملیات الواردة على العقارات 

وظف یعرف الشهر كذلك بأنه مجموعة من الإجراءات القانونیة یتخذها و یباشرها م     
عام یدعى المحافظ العقاري، والغایة منه إعلام الجمهور بمجمل التصرفات القانونیة 

  .الواردة على عقارات

وبالتالي فهو عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على العقارات      
 بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها إظهارا بوجودها لیكون الجمیع على بینة من

  .  )3(أمرها، وتأمین استقرار المعاملات العقاریة 

  :أهمیة الشهر العقاري  - ب

تمكین الغیر من التعرف بالحقوق والمعلومات بخصوص السندات المشهرة، حیث لا  -
  .یمكنهم العلم بها لولا وجود الشهر

  .یعطي الحجیة المطلقة في مواجهة كافة الناس وحتى بین البائع والمشتري -

  .قید الحقوق العینیة وما یتعلق بها یؤمن -

                                                        
  37دوة آسیا، رامول خالد، المرجع السابق ، ص(1)
، 2000ر التعدیلات وأحدث الأحكام، د ط، دار هومة، الجزائر،حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخ (2)

  118ص 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر،  2خلفوني مجید ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، ط (3)

  14، 13، ص2008
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  .یشمل تداول الأموال العقاریة وترتیب الأثر العیني في إثبات بیع العقار -

یخفف من النزاعات والخلافات بین الأفراد بالنسبة لانتقال الحقوق العینیة وتحقیق الثقة  -
  .العامة 

  

  :جزاء الإخلال شروط صحة السند الرسمي في إثبات بیع العقار : الفرع الثالث     

ویفرق الفقه بین حالة تخلف الشرطین الأول والثاني وبین حالة تخلف الشرط الثالث،      
فإذا كان تخلف الشرطین الأولین كان المحرر باطلا بوصفه محررا أو سندا رسمیا، كما 

ظف غیر مختص، أو عن موظف كان قد عزل أو نقل مع إذا صدر المحرر عن مو 
بلاغه بذلك، فإن المحرر في هذه الحالات وأمثالها یكون باطلا بإعتباره محررا  علمه وإ
رسمیا، وكذلك الأمر إذا قام الموظف بمانع یحول بینه وبین توثیق المحرر، كما إذا كانت 

و بالشهود قرابة أو مصاهرة له مصلحة شخصیة في المحرر، أو ربطته بأصحاب الشأن أ
  .)1( لغایة الدرجة الرابعة

أما بخصوص الشرط الثالث لصحة الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار والمتعلق      
بمراعاة الأشكال القانونیة في إصدار الورقة الرسمیة، فإذا تمت المخالفة لأوضاع جوهریة 
سم الموثق والتعاقدین، كان المحرر باطلا  واجب ذكرها في المحرر، كتاریخ العقد وإ

لا یعتبر وضعا جوهریا عدم تسدید الرسم المقرر، وترقیم بوصفه محررا رسمیا، و 
  . الصفحات والإضافة والتحشیر، ویبقى المحرر في هذه الحالة محررا رسمیا

ذا ثبت اختلال أحد شروط الورقة الرسمیة المثبتة لبیع العقار، ترتب عن ذلك       وإ
  .)2( بطلان الورقة كلها، ولیس جزءا منها فقط

  

  
                                                        

  130محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص (1)
   131، ص المرجع نفس (2)
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  .أهم السندات الرسمیة المثبتة للبیع العقاري : الرابعالفرع      

وهي تلك المحررات التي یقوم الموثق بتحریرها بصفته  :السندات التوثیقیة : أولا   
ضابط عمومي طبقا للأشكال والترتیبات المنصوص علیها قانونا ویتم توقیعها من طرفه 

  . )1(والمتعاقدین والشهود إذا حضروا 

لسندات التوثیقیة لأن الموثق هو من یسهر على توثیق إتفاقیات الأفراد وسمیت با     
  .وهذا بتحریر تلك السندات

فالسندات التوثیقیة هي إحدى مظاهر العقود الرسمیة إذ تتمثل هذه السندات في      
  .     )2(العقود الرسمیة، العقود الإحتفائیة أو الإحتفالیة، العقود التصریحیة 

هي الأحكام والقرارات القضائیة النهائیة الحائزة لقوة الشيء  :السندات القضائیة: ثانیا 
المقضي فیه، حیث تكسب الأحكام والقرارات الأشخاص الصادرة لصالحهم حقوقا تصبح 
ثابتة ویكرسها القانون، ومنها حق الملكیة العقاریة حیث تعتبر هذه الأحكام والقرارات 

  : )3(ومنها . لمحافظة العقاریة سندات ملكیة ویتم شهرها با

  :حكم تثبیت الوعد بالبیع العقاري - 1

والذي یخضع عند إنشائه لشروط عقد البیع النهائي من حیث إفراغه في شكل رسمي      
شهاره لدى المحافظة العقاریة   .لدى الموثق وإ

ه، من لقد ثار خلاف حول مسألة شهر الوعد بالبیع فهناك من یرى عدم ضرورة شهر      
أن حق الموعود له في هذه المرحلة هو : "بینهم الأستاذ حمدي باشا عمر الذي یقول بأنه 

حق شخصي لا عیني وأن المحافظة العقاریة لا تقوم إلا بشهر الحقوق العینیة الأصلیة 
في حین اتخذ آخرون موقف مغایر بالقول وجوب شهر الوعد بالبیع . )4(" والتبعیة

                                                        
   29، المرجع السابق ، ص) حمایة الملكیة العقاریة الخاصة(حمدي باشا عمر ،  )1(

، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  - وفقا لأحكام التشریع الجزائري - لیلى طلبة ، الملكیة العقاریة الخاصة  (2)
  80، ص 2010الجزائر، 

  80نفس المرجع ، ص   )(3
  56،57، المرجع السابق، ص)حمایة الملكیة العقاریة الخاصة(حمدي باشا عمر،  (4)
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الأخیر لا یترتب فقط على التزامات شخصیة بل یتعداه الى التنفیذ العقاري، لكون هذا 
  . )1( زائريجال دنيمال انونقال 72العیني وهو ما یستشف من مفهوم المادة 

  :حكم رسو المزاد - 2

  من 774إلى  721بعد إتباع إجراءات الحجز العقاري المنصوص علیها بالمواد من      

یلتزم الراسي علیه المزاد أن یدفع الثمن التي رسى  لإداریةا دنیة ومال لإجراءاتا انونق 
علیه المزاد العلني والمصاریف القضائیة أمام قلم أمانة الرئاسة الحكومة من خلال ثمانیة 

  . )2(أیام من تاریخ جلسة المزایدة 

 ویعتبر حكم رسو المزاد سند ملكیة الراسي علیه المزاد بعد القیام بإجراءات إشهاره     
: لإداریة او  دنیةمال لإجراءاتا انونمن ق 762لدى المحافظة العقاریة، حیث نصت المادة 

تنتقل إلى الراسي علیه المزاد كل حقوق المدین الحجوز علیه التي كانت له على " 
أو الحقوق العینیة العقاریة المباعة بالمزاد العلني وكذلك كل الارتفاقات / العقارات و

بر حكم رسو المزاد سند للملكیة یتعین على المحضر القضائي قید حكم العالقة بها، ویعت
  ".رسو المزاد بالمحافظة العقاریة من أجل إشهاره خلال أجل شهرین من تاریخ صدوره

ویعد حكم رسو المزاد من الأحكام القضائیة التي تصدر من القاضي بما له من      
ة قضائیة، ولكنه مجرد محضر لبیان ما سلطة ولائیة لأنه لا یعد حكما فاصلا في خصوم

تم من الإجراءات في جلسة البیوع بالمزاد العلني التي تعقد بدائرة اختصاص محكمة 
موطن العقار محل الحجز واثبات إیقاع المزاد لمن رسى علیه، وبالتالي فقو حكم یصدر 

  . )3(من قاضي البیوع بالمزاد بما له من سلطة ولائیة 

                                                        
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائريأورحمون نورة ،  )(1

  43، ص2012قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
   70.  69، المرجع السابق، ص)حمایة الملكیة العقاریة الخاصة(حمدي باشا عمر،  (2)
  74، المرجع السابق ، ص)نقل الملكیة العقاریة(حمدي باشا عمر،  )(3
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ن إقرار القاضي المكلف بعملیة البیع بالمزاد العلني، برسو المزاد على وهو عبارة ع     
وهو بذلك، غیر قابل . أعلى مقدار نقدي عرضه أحد المزایدین للحصول على العقار

  .للطعن فیه لا بالطرق القضائیة العادیة ولا بالطرق القضائیة غیر العادیة 

ار الأوامر الولائیة، لان الطعن لذلك لا سبیل للطعن فیه بالاستئناف على غر      
بالاستئناف لا یكون إلا في الأحكام القضائیة التي تفصل في منازعة قضائیة ولیس الأمر 

  .كذلك بالنسبة لأحكام رسو المزاد

  

  :حجیة وصور السندات الرسمیة في إثبات بیع العقار: المطلب الثاني     

      ، وحجیة صورها )كفرع أول( سأعرض حجیة السندات الرسمیة في إثبات بیع      
  ) .كفرع ثان( 

  

  .حجیة السندات الرسمیة في إثبات بیع العقار: الفرع الأول     

إن للمحرر الرسمي قیمة قانونیة تتمثل في حجیته فیما بین البائع والمشتري وكذلك      
  :في مواجهة الغیر، وسأعرض ذلك في مایلي

  :حجیة الورقة الرسمیة فیما بین البائع والمشتري : أولا

بمعنى أن المحرر الرسمي یحمل عنوان الحقیقة بین البائع والمشتري فلا یمكن لأحد      
ما أن یطعن في مصدر أو مضمون أو تاریخ المحرر في مواجهة الطرف الآخر إلا منه

فالطعن بالتزویر هو الطریق الوحید لإثبات عكس عناصر حجیة  )1(إذا تمسك بالتزویر
من القانون  7مكرر 324، و6مكرر 324نصت علیه المادتان  المحرر الرسمي وهذا ما

ین أن للسند الرسمي حجة على الأطراف، المدني الجزائري، ویستفاد من نص المادت

                                                        
  90حشود نسیمة، المقال السابق ، ص )(1
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وورثتهم وخلفهم وهي مستمدة من قرینة الرسمیة التي توحي بالثقة والإئتمان متى كان 
  . )1(السند في مظهره یوحي بصحته وسلامته إلى أن یثبت تزویره أو یثبت ما یخالفه 

  :حجیة الورقة الرسمیة بالنسبة إلى الغیر: ثانیا 

بصیغة مطلقة في نصها من القانون المدني الجزائري 5مكرر 324وردت المادة      
على حجیة السند الرسمي على خلاف المادتین الموالیتین ومن هذه المادة نستخلص أن، 
السند الرسمي حجة على الكافة ولیس على أطراف العقد البائع والمشتري وخلفهم فقط، 

لبائع والمشتري فیما یتعلق بحجیة السند الرسمي سواء ویسري على الغیر ما یسري على ا
فیما یتعلق بالبیانات القابلة للطعن بالتزویر وحتى البیانات الواردة في السند على سبیل 
الإشارة فإذا ادعى الغیر أن التصرف المدون في الورقة الرسمیة لیس بیعا كما تدل علیه 

نما هو هبة مستترة فإن بإمكانه أن یثبت ذ لك بالوسائل المختلفة، أما إذا أنكر حصول وإ
  .)2(العقد أمام موظف فلیس أمامه إلا طریق الطعن بالتزویر

   

  .حجیة صور السندات الرسمیة في إثبات بیع العقار: الفرع الثاني     

یقوم الموثق بتقدیم نسخ تنفیذیة للعقود التي "من قانون التوثیق على  11تنص المادة      
نسخ عادیة منها أو مستخرجات والعقود التي لا یحتفظ بأصلها ضمن الشروط یحررها أو 

وعلیه فإن الأطراف المتعاقدة لا یستلمون في أغلب الأحیان إلا " المنصوص علیها قانونا
على صور من العقد التي یحررها الموثق وبیان حجیة صور السندات الرسمیة فقد فرق 

  .)3( الرسمي موجودا أو إذا كان قد فقدالقانون بین ما إذا كان أصل السند 

  

  

                                                        
  90حشود نسیمة، المقال السابق ، ص )(1
  90، ص نفسهالمقال  (2)
  62محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص (3)
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  :حجیة صورة الورقة الرسمیة في حالة وجود الأصل: أولا

إذا كان أصل الورقة الرسمیة : "أنه  زائريجال دنيمال انونقالمن  325تنص المادة      
موجودا، فان صورتها الرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون 

  .فیه مطابقة للأصل 

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین ، فان وقع تنازع      
  " .ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل 

ویقصد هنا بأصل الصورة هي السندات التي تحمل توقعات الأطراف ومحرر السند      
والشهود والمترجم عند الاقتضاء والتي یحتفظ بها الضابط العمومي ویمكن الرجوع إلیها 

  .)1(عند الاقتضاء 

فالصورة الرسمیة تكون بحجیة الأصل مهما كانت نوعیة الإدارة التي تم بها      
ء بخط الید أو الآلة، شریطة أن لا یثور نزاع حول مطابقتها من أحد إستخراجها سوا

  .الطرفین وهنا فإن المحكمة تأمر بمراجعة الصورة على الأصل

  . )2(فإذا كان هناك محو أو تحشیر مثلا فإن الصورة تفقد حجیتها      

  : حجیة صورة الورقة الرسمیة في حالة عدم وجود الأصل: ثانیا 

إذا لم یوجد أصل الورقة : " على أنه زائريجال دنيمال انونقال 326دة تنص الما     
  : الرسمیة، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي

یكون للصور الرسمیة الأصلیة، تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة، حجیة الأصل، متى      
  .كان مظهرها الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل

لرسمیة المأخوذة من الصور الأصلیة الحجیة ذاتها ولكن یجوز في ویكون للصور ا     
  .هذه الحالة لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتها على الصورة الأصلیة التي أخذت منها

                                                        
  62محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص (1)
  62نفس المرجع ، ص )(2
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أما ما یؤخذ من صور رسمیة للصورة المأخوذة من النسخ الأولى، فلا یعتد ب هالا    
  .  )1(لمجرد الاستئناس تبعا للظروف 

أن المشرع یمیز بین حالات  الجزائري دنيمال انونقال 326ویستخلص من نص المادة    
ثلاث في بیان حجیة صور الورقة الرسمیة في إثبات بیع العقار إذا كان الأصل غیر 
موجود، وتخص الحالة الأولى حالة حجیة الصور الرسمیة الأصلیة، أي الصور الرسمیة 

لة الثانیة حجیة الصور الرسمیة المأخوذة من الصور المأخوذة من الأصل، وتخص الحا
الرسمیة الأصلیة، وتخص الحالة الثالثة حجیة الصور الرسمیة المأخوذة من الصور 

، والراجح في الفقه أن الخصم الذي یتمسك بالصورة )2(الرسمیة للصور الرسمیة الأصلیة 
  : )3(حالات تباعا یقع على عاتقه عبء إثبات انعدام الأصل وسوف أعرض لهذه ال

  :حجیة الصورة الرسمیة الأصلیة - 1

  إن الصورة الرسمیة الأصلیة هي الصورة الرسمیة التي تؤخذ أو تنقل مباشرة من     

الأصل بواسطة موظف عام مختص، سواء كانت تنفیذیة أو غیر تنفیذیة وتسمى الصورة 
  .الأصلیة الأولى

وتكون لها حجیة الأصل بشرط أن یكون مظهرها الخارجي لا یدع مجالا للشك في      
الخ والأمر ...مطابقتها للأصل إذا تضمنت محوا أو تحشیرا أو شطبا أو كانت غیر موقعة

  .متروك لسلطة قاضي الموضوع 

  :حجیة الصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الرسمیة - 2

میة الأصلیة التي نقلت مباشرة من الأصل ، بل هي صور هذه لیست الصور الرس     
رسمیة نقلت من الصور الرسمیة الأصلیة، فتكون لها حجیة مثلها مثل حجیة الصورة 

ففي هذه الحالة وجب . الرسمیة وتعتبر مطابقة لها ما لم یحدث تنازع فیها أحد الطرفین

                                                        
  ، المرجع السابق75/58من الأمر  326أنظر المادة  )(1
  166عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )(2
  96براهامي سامیة، المرجع السابق، ص  )(3
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لتالي فلها نفس الحجیة شرط أن مراجعتها على الصورة الأصلیة والتأكد من مطابقتها، وبا
  .توجد الصورة الرسمیة حتى یتم مراجعتها إذا تطلب الأمر ذلك

ولم یبین المشرع حجیة الورقة الرسمیة المأخوذة من الورقة الرسمیة الأصلیة في حالة      
، إلا أن هناك إختلاف بین  )1(عدم وجود هذه الأخیرة حتى یمكن التحقق من مطابقتهما

الفقهاء فمنهم من إعتبرها تأخذ حكم الصورة الأصلیة وتكون لها نفس الحجیة متى كان 
  . )2(مظهرها الخارجي لا یدع أي مجال في مطابقتها للصورة الأصلیة 

وهو الرأي الراجح لأن المشرع  )3(ومنهم من یرى أن أمام سكوت الاستئناس فقط      
جیة الصورة الأصلیة نفسها للصورة المأخوذة منها أن یكون الأصل إشترط لمنح ح

  .موجودا

  :حجیة صورة الصورة المأخوذة من الصورة الأصلیة - 3

أن الصورة في هذه الحالة تعتبر الصورة الثالثة بالنسبة لأصل الورقة الرسمیة، فهي      
  .)4(ورة الرسمیة الأصلیة الصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الرسمیة المأخوذة من الص

أما ما یأخذ من : " بما یلي  زائريجال المدني انونقال 3فقرة  326وتنص المادة      
صور رسمیة للصورة المأخوذة من النسخ الأولى، فلا یعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا 

  " .للظروف

ومن خلال نص هذه المادة فلا تكون لها حجیة لعدم وجود الأصل من جهة، وكذلك      
لأنها صورة لصورة غیر رسمیة وتبقى إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف، أي أنها لا 

 .ولا تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة )5(تصلح إلا أن تكون قرائن یستنبط منها القاضي ما یراه 

  
                                                        

  99، ص السابق المرجع  براهامي سامیة، (1)
  147سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص )(2
  169عبد الرزاق السنهوري، الرجع السابق، ص )(3
  99براهامي سامیة ، المرجع السابق، ص  (4)
  64ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق، (5)
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  :الأول خلاصة الفصل 

من خلال ما تقدم ضمن هذا الفصل فإن إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة ،      
، من قبل الأطراف بطریقتهم الخاصة تلك المحررات التي تصدر تم بعقود عرفیة هيقد ی

الجزائري من القانون المدني  327المادة  تضمنتهما  و هي عقود معدة للإثبات و هذا
استنتجنا أن العقود العرفیة الناقلة  لطرفیه و بالنسبة للغیر، و كذلكولها حجیة بالنسبة 

 2006-02-20:المؤرخ في 02-06للملكیة العقاریة المبرمة قبل صدور قانون التوثیق 
فالعرفیة تتطابق مع  لم یشترط الشكلیة الرسمیة لصحتها ،المتضمن مهنة التوثیق

أقر بالرسمیة  لقانون المذكور أعلاه ، و الذيالرضائیة، أما العقود العرفیة الصادرة بعد ا
 ، لیس لها 1971-01-01كركن في المعاملات الواردة على العقار و هذا ابتداء من 
 ، و علیه فهيالعقار الخاص أي أثر ناقل للملكیة العقاریة ، و لا تعد سند لإثبات بیع 

  .باطلة بطلان مطلق ، و لیس لها أي حجة 

قد الرسمي هو ذلك العقد الذي یتم صدوره من قبل فئة معینة حسب استنتجنا أن الع     
، و إسناد تحریرها لهذه الفئة ، یعد بمثابة حمایة الجزائريمن القانون المدني  324 المادة

یعد هذا و ، إلا إذا طعن فیها بالتزویر و الغیر و لها حجیة مطلقة ، للأطراف المتعاقدة
هي  العقار الخاص، و العقود المثبتة لبیع  ر الخاصالعقا السند له قوة إثبات في بیع

 .العقود التوثیقیة ، و الأحكام القضائیة

  



 الفــصـــــل الثاني
  

إثبات البيوع العقـارية المملوكة ملكية  
  خاصة في الأراضي الممسوحة
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المتضمن إعداد مسح  74-75یرتبط التنظیم القانوني للدفتر العقاري بالأمر      
الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، والذي یعتمد أساسا على آلیة المسح، بحیث یعد 

الشهر العیني، أین أعتبر السجل العقاري من من أهم الآثار المترتبة على انتهاج 
ضرورات تجسیده، ویتضمن كافة المعلومات الموجودة في مجموعة البطاقات، ولقد مكن 
المشرع لكل شخص بضمان حق ملكیته، وهذا بحصوله على وثیقة لها أهمیة كبیرة في 

عیدة عن مخاطر تحقیق الحمایة، وبواسطته تكون هذه الحقوق العینیة العقاریة في مأمن وب
  .الغموض، وبالاستناد إلى البیانات التي یحتویها هذا السند

وأطلق المشرع علیه تسمیة الدفتر العقاري ویسلم لأصحاب العقارات الثابتة حقوقهم      
بصفة نهائیة بعد انتهاء عملیة المسح وتأسیس السجل العقاري، ونظرا للأهمیة القانونیة 

 :تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین تمد العملي الواقعي، لذا التي یتمتع بها على الصعی
إلى الحجیة  خصص) المبحث الثاني(ماهیة الدفتر العقاري، أما في ) المبحث الأول(

  .القانونیة للدفتر العقاري في الإثبات
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  .ماهیة الدفتر العقاري: حث الأول المب     

أدخل المشرع الجزائري نظام الشهر العیني على مختلف التصرفات الواردة على      
العقار عن طریق المسح العام الذي تبنته السلطات الإداریة، من خلال إعداد ما یسمى 
بالسجل العقاري ویكون لدى المحافظة العقاریة، مما یترتب عنه آثار قانونیة من بینها 

فبعد جمیع البیانات الموجودة في البطاقات العقاریة،  الدفتر العقاري الذي تدون فیه
استكمال المسح العام یعد السند الوحید لإثبات بیع العقار، نظرا لأهمیته نتعرض إلى 

جراءات إعداد الدفتر العقاري كمطلب ثان   . )1( تعریف الدفتر العقاري كمطلب أول وإ

  

  .مفهوم الدفتر العقاري: طلب الأولالم     

یشكل الدفتر العقاري أهم السندات التي تمنحها المحافظة العقاریة للمالك الذي كرس      
حقه بصفة نهائیة، ویكون ذلك بعد التحقیق في صحة ملكیته، والتحدید الدقیق لها، 
ولغرض تمكینه من إثبات حقوقه العینیة على العقار، فهو یعد نتیجة لعملیة شهر الوثائق 

، ثم نتناول الطبیعة القانونیة له ) الفرع الأول(ى معنى الدفتر المسحیة، لذلك نتطرق إل
  . )الفرع الثاني(

  

  . تعریف الدفتر العقاري: فرع الأولال     

إن المشرع لم یعطي تعریفا دقیقا للدفتر العقاري، لكنه یستمد وجوده القانوني من      
المتعلق بإثبات حق الملكیة  1973جانفي 05المؤرخ في  32-73المرسوم التنفیذي رقم 

وحسب المادة  )2(منه التي تعتبر مادة میلاد الدفتر العقاري 32الخاصة، لاسیما المادة 

                                                        
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر صردواني رفیقة، )1(

  76، 75ص،  2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،  الإجراءات الإداریة،
    115ص المرجع السابق، ،مجید خلفوني )(2
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، لبیع العقارالدفتر العقاري سند عقاري یشكل دلیلا قویا مثبتا  63-76من المرسوم  19
 . )1( المالیة یسلم إلى مالك العقار الممسوح، یكون مطابقا للنموذج المحدد قرار من وزیر

، وكذلك  )2( 27/05/1976هذا النموذج تم تحدیده بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 
یمثل الدلیل المادي لصاحب الحق على عقاره حیث یوضح الأعباء والتكالیف التي تنقل 

   . )3(العقار، وهو وثیقة قانونیة توضح الحالة القانونیة للعقار

وبالتالي فإن الدفتر العقاري ینشأ بعد الانتهاء من عملیة المسح العام للأراضي      
ثبت حقه على عقار وتأسیس السجل العقاري، كما یسلم الدفتر العقاري للمالك الذي 

  .ممسوح بعد إنشاء بطاقة عقاریة تظهر الوضعیة القانونیة للعقار العیني

  

  . یة للدفتر العقاريطبیعة القانونال: الفرع الثاني    

إن الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري لن تخرج عن احتمالین على أساس أنه لا یمكن      
معرفة القانون الواجب التطبیق في حالة المنازعات حول إلغاء الدفتر العقاري بدون معرفة 

  :الطبیعة القانونیة لهذا الأخیر وبالتالي سنتناول كل واحد على النحو التالي

      . ري عقدا إداریاالدفتر العقا: أولا

الدفتر العقاري عبارة عن وثیقة إداریة تسلم بقرار من المحافظ العقاري وهو الموظف      
هو جاري في معظم الدول التي  الذي أوكلت له مهمة مسك السجل العقاري، عكس ما

                                                        
    115ص المرجع السابق، مجید خلفوني، )1(
  .195ص، 2006د ط ، دار الخلدونیة، الجزائر،  ،شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائريجمال بوشناقة،  )2(
، 2009الجزائر، - د ط ، دار الهدى، عین ملیلة نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، )3(

  .121ص
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طرفا ، فالعقد الإداري لا یكون إلا إذا كانت الإدارة العمومیة  عمل بنظام الشهر العیني
  . )1( فیه

لكن إذا رجعنا إلى الدفتر العقاري نجد أن الإدارة المتمثلة في شخص المحافظ      
العقاري لیست طرفا متعاقدا بل هي جهة مصدر له، لذا فالعقد لا یكون أحد طرفیه 
شخصا من أشخاص القانون العام لا یمكن أن یعتبر عقدا إداریا، والمتفق علیه أن العقد 

  . )2( ترط تطابق الإرادتین وهو ما لا نجده متوافر في الدفتر العقاريالإداري یش

یهدف في هذه الحالة إلى العمل على استقرار المعاملات المدنیة بوجه عام والعقاریة      
بوجه خاص، وتنظیم السوق العقاریة لأن أساس أي استثمار لا یبنى إلا بعقار واضح 

وهریة له وذلك لا یكون إلا في الأراضي الممسوحة المعالم محددا لكافة البیانات الج
     . )3( المترتب عنها في آخر المطاف تسلیم الدفتر العقاري

  . ا إداریاقرار الدفتر العقاري : ثانیا

باعتبار الدفتر العقاري قرارا إداریا، فإن الإدارة تتخذه بموجب قوتها وتمتعها بامتیازات      
  .ذلك الوصول إلى مساعیها، وتحقیق أهدافهاالسلطة العامة، غایتها في 

د الإداري، الذي هو عمل قانوني ة، یختلف القرار الإداري عن العقومن هذه الزاوی     
  .إداري، یصدر عن إرادتین مختلفتین، إرادة السلطة الإداریة المتعاقد معها

 لكن عند إسقاطه إن المفهوم العام للقرار الإداري، یتسم بصفة العمومیة والتجرید،     
على الدفتر العقاري، كقرار إداري، یضفي علیه صفة الخصوصیة والتجسید، وبالتالي فإن 

  .الدفتر العقاري، باعتباره قرارا إداریا، یتمتع بطابع تنفیذي نهائي

                                                        
أطروحة لنیل شهادة  ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري رحایمیة عماد الدین، )1(

،   2014، تیزي وزو،  الدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
  .251ص 

، مذكرة ماجستیر في القانون العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريدور المسح مراحي ریم،  )2(
  .129، ص2008الخاص، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي تبسة، 

   .254، 253رحایمیة عماد الدین ، المرجع السابق، ص  )3(
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  : إذ یتمیز بالخصائص، التي تمیز بها القرار الإداري، بمفهومه العام، وهي     

، متمثلة في المحافظة  ، صادرا عن سلطة إداریة مختصة كون الدفتر العقاري - أ
  . )1( العقاریة

فهو یتمثل في الامتیاز : كونه قرارا نهائیا تنفیذي، أي له قیمة القرار التنفیذي - ب
المتعرف به للإدارة، في اتخاذ القرارات الإجباریة حیث تنفذ بدون اللجوء إلى القاضي، 

ر امتیازا من امتیازات السلطة العامة، تمارسها الإدارة، لأنها فاتخاذ القرارات الإداریة، یعتب
تهدف إلى تحقیق الصالح العام، فالإدارة إذن لا تحتاج إلى سند تنفیذي، یسلم من طرف 
القاضي، لتنفیذ القرارات، التي تتخذها فهي تحرره بنفسها، وعلى الأشخاص أن یطیعوا 

إذا اعتبروها مشروعة، أمام الجهات القضائیة  ویمكنهم الطعن في هذه القرارات الإداریة،
  .المختصة، وبالتالي فهو قرینة قانونیة، لتكریس الملكیة العقاریة وحمایتها

  .كونه قابلا للطعن فیه بالإلغاء، أمام القضاء الإداري - ج

كذلك یمكن القول أن الإدارة تصدر هذا القرار، المتمثل في الدفتر العقاري، هادفة      
ك إلى إقرار الحقوق وحمایتها، فهو بذلك یحقق مصلحة خاصة، من جهة أخرى في ذل

المكتسبة، وعلیه فإنه یحقق یهدف إلى استقرار المعاملات، الحفاظ على المراكز القانونیة 
  .مصلحة عامة

تمام إنجاز السجل العقاري، المتكون       وبعد استكمال كل الإجراءات الخاصة بذلك، وإ
من عدة بطاقات عقاریة، فإن صاحب الملكیة والحقوق العینیة، یسلم له دفتر عقاري، 
كقرار یثبت ملكیته على العقار، ویضمن له الحمایة الكافیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

  . )2(المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 62-76وم رقم ، من المرس1الفقرة 46

  
                                                        

–، رسالة ماجستیر في الحقوق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريالمسح العقاري في تثبیت بوزیتون عبد الغني،  )1(
   .132، 131، ص2010-2009فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،  - قسم القانون الخاص

إعداد مسح الأراضي  المعدل والمتمم المتضمن 25/03/1975المؤرخ في  76/62، المرسوم رقم 1ف 46المادة  )2(
  13/04/1976المؤرخة في  30العدد  ج ر ج جالعام، 
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  .إجراءات إعداد الدفتر العقاري: يالمطلب الثان     

، )   كفرع أول( سنتناول في هذا المطلب الإجراءات المادیة لإعداد الدفتر العقاري      
   .) كفرع ثان( لإعداد الدفتر العقاري و الإجراءات القانونیة 

  

  . ت المادیة لإعداد الدفتر العقاريالإجراءا: الفرع الأول     

إن بناء وتأسیس تشریع عقاري على قواعد دقیقة، یقتضي إتباع نظام قانوني یتم      
، سواء الافتتاحیة  )1( تدعیمه بوسائل مادیة وبشریة لتجسیده في الواقع مرورا بعدة مراحل

لهذه العملیة وصولا إلى إیداع الوثائق لدى مقر البلدیة لعملیة المسح، ثم التحقیق المیداني 
  :نفصل فیها كالتالي

  . فتتاح عملیة المسح العام للأراضيا: أولا

إن عملیة المسح العقاري هي تلك العملیة الفنیة والقانونیة التي تهدف إلى وضع      
لكاملة وتعیین وتحدید أوصافها اهویة العقار عن طریق تثبیت وتحدید مواقع العقارات 

  . )2( الحقوق المترتبة لها أو علیها

تشمل عملیة المسح جمیع الأملاك العقاریة دون استثناء عامة كانت أو خاصة      
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  75/74من الأمر رقم  04 المادة

الملكیات قصد إعداد  یتم على مجموع التراب الوطني تحدید: " العقاري التي جاء فیها
  ".مخطط منظم وتأسیس مسح الأراضي

لذا تمر عملیة المسح العام للأراضي وفقا للإجراءات التحضیریة والإداریة بعد ذلك      
   . )3( نصل إلى الإجراءات المدنیة

                                                        
  133أورحمون نورة، المرجع السابق، ص )1(
  5المرجع السابق، ص  بوزیتون عبد الغني،  )2(
 - فرع قانون عقاري وزراعي –، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق المسح في القانون الجزائريفضیلة قرنان،  )3(

  98، ص2001الحقوق، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، كلیة 
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  :الإجراءات التحضیریة - 1

عداد الخریطة المتعلقة بالبلدیة       تكون عن طریق جمع الوثائق، ویتم ذلك بالتحري وإ
المعنیة المنجزة من طرف المعهد الوطني للخرائط، بحیث تجمع كل المخططات 

والمخططات قصد . الحدیثة والقدیمة، والتزوید بالتصاویر الجویةوالتصامیم الضروریة 
السماح بعده بتجزئة البلدیة، وفقا لتقسیمها بعد إعداد المخطط البیاني الطبوغرافي و 

  :ویتم ذلك وفق عدة شروط. الاعتماد على الوثائق المقدمة والمعدة من طرف الخبیر

 .أن یكون محیط القسم المساحي ذو حدود واضحة سواء طبیعیة أو غیر طبیعیة -
نما یضم القسم المساحي كافة مساحة القسم -  .عدم تقسیم الأماكن المسماة، وإ
 . )1( عدم تقسیم وحدة عقاریة متجانسة -

  :الإجراءات الإداریة -2 

یقوم مدیر مسح الأراضي بعد الانتهاء من جمیع الإجراءات التحضیریة بترقیم      
الأقسام المجزأة في البلدیة المعنیة، یقدم اقتراح للوالي المختص لاستصدار قرار الإعلان 

  .وفقا لما یحدده التنظیمعن المسح الذي تتكفل فیه لجنة تعمل 

  :قرار افتتاح عملیة المسح - أ

عملیة المسح لأي بلدیة تكون موضوع قرار من الوالي المختص إقلیمیا یحدد فیه      
تاریخ افتتاح عملیة المسح في البلدیة المعنیة شرط أن یكون ذلك بعد شهر على الأقل من 

وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وفي تاریخ نشر قرار الوالي في الجریدة الرسمیة للجمه
، كما یتم )2(مجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة لهذا القرار وكذا في الجرائد الیومیة

إعلام الجمهور بعملیات المسح المزمع البدء فیها من خلال لصق الإعلانات في مقر 
یوما قبل افتتاح  15الدائرة والبلدیة المعنیة وكذلك البلدیات المجاورة وذلك في غضون 

                                                        
    78صرادوني رفیقة، المرجع السابق، ص  )1(

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الرابع،  ،)المسح العقاري في الجزائر(زبدة نور الدین،  )(2
  129، ص 2016دیسمبر 
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هذه العملیات، كما یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة المعنیة بالمسح بنسخة من 
  . )1( ليقرار الوا

ولإضفاء صفة الدقة والضبط في تحدید الأملاك العامة والخاصة یجب أن یكون      
أصحاب العقارات موضوع المسح حاضرین للإدلاء بتصریحاتهم لتسهیل عملیة المسح 
وكذلك یجب على الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات والهیئات العمومیة أن تقدم 

 من 06 – 05خص حدود ملكیتها وهذا ما جاءت به المواد التوضیحات اللازمة فیما ی
المتعلق بإعداد مسح  1976مارس  25المؤرخ في  76/62المرسوم التنفیذي رقم 

  . )2( الأراضي العام

  : إنشاء لجنة المسح - ب

یتم إنشاء المسح بموجب قرار من الوالي على مستوى البلدیة، مبینا الأعضاء المكلفة      
ومهامهم وتتكون هذه اللجنة من أعضاء دائمة محددین قانونا مباشرة عملیة بمهمة المسح 

المسح بجانبهم الأعضاء الغیر الدائمین، أما سابقا فقد عهدت عملیة المسح إلى مفتشیة 
أقسام مسح الأراضي التابعة للولایة والأقسام التقنیة لمسح الأراضي التابعة للإدارة 

  . )3( المركزیة

  :عضاء الدائمین في كل منیتمثل الأ     

یقوم برئاسة لجنة مسح الأراضي وفقا لاختیار المجلس القضائي،  :قاضي من المحكمة -
  . )4(والدائرة الاختصاصیة للبلدیة،یكون خبیرا في مجال المنازعات العقاریة وملما بقوانینها

العمومیة التابعة یعد المسیر للأملاك : رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثل عنه -
  .للبلدیة فله المعلومات اللازمة فیما یخص حدود الأملاك العمومیة الخاصة التابعة للبلدیة

                                                        
   129، ص  المقال السابق ،)الجزائرالمسح العقاري في (زبدة نور الدین، )1(

  129، ص  نفسهالمقال  ،)المسح العقاري في الجزائر( )2(
   127بوشناقة جمال، المرجع السابق، ص )3(
    150أرحمون نورة، المرجع السابق، ص )4(
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یعین مدیر الأملاك الوطنیة ممثلا له : ممثل عن المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة -
 حتى یكون الرقیب على أملاك الدولة وحمایتها من الاستیلاء ، مرفقا بجمیع الوثائق

  . )1( اللازمة والمخططات لأملاك الدولة

  .یقدم رأیه حول المخطط العمراني بالبلدیة :ممثل عن مصلحة التعمیر في الولایة -

یعین من قبل الغرفة الجهویة للموثقین، وحضوره أمر ضروري عند الافتتاح  :الموثق -
  .إلى غایة إتمام العملیة

القیام بأعمال طوبوغرافیة وتوجیه اللجنة بما الخبرة التقنیة قصد : مهندس خبیر عقاري -
  .هو مناسب، خاصة مسألة ضبط الحدود، قصد فض النزاعات التي تثور أثناء المسح

سواء بنفسه أو عن طریق نائبه، فدوره مراقبة التدخل في حالة وجود  :المحافظ العقاري -
ء المسح وتوضیح تعارض حول المعلومات والبیانات المتعلقة بالسندات المقدمة أثنا

  .مختلف عملیة الترقیمات العقاریة

قصد مراقبة وتعیین الحدود والمعالم التابعة للقاطع العسكري : ممثل عن وزارة الدفاع -
  .لتسهیل مهام الأعوان التقنیین

یعین من قبل المدیر الولائي للضرائب : ممثل عن المصالح المحلیة لإدارة الضرائب -
ائق المتواجدة في مصلحته، قصد حل النزاعات التي تثور حول یعطي معلومات حول الوث

  . )2( هذه المسألة

یكون نائبا عن الوكالة لمسح الأراضي : مدیر الفرع المحلي لمسح الأراضي أو نائبه -
تحت وصایة وزیر الاقتصاد على المستوى المركزي، یقوم بتقدیم الوثائق والمخططات 

  .لتسهیل العملیةالموجودة على مستوى المصلحة 

  :وتستكمل هذه اللجنة حسب الحالة بأعضاء آخرین غیر دائمین     

                                                        
   55حاجي نعیمة، المرجع السابق، ص )1(
   81، 80، ص  ، المرجع السابق صردواني رفیقة )2(
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  .للفلاحةممثل عن المصالح المحلیة  -

  .ممثل عن مصالح الري -

  . )1( ممثل عن مدیریة الثقافة -

  .التحقیق المیداني : ثانیا

یتم خلال هذه المرحلة إجراء جرد وتحقیق الحالة العقاریة في جوانبها الطبیعیة      
أحدهما : والقانونیة لإعداد المخطط المساحي لحدود العقارات، ویقوم بهذا التحقیق عونین

ینتهي إلى المحافظة العقاریة والآخر إلى إدارة أملاك الدولة بحضور ممثل عن البلدیة 
  .المعنیة

یباشر المحققون العقاریون عملهم تبعا للمهام المسندة إلیهم للسیر في التحقیق، تبدأ      
بمعاینة أصحاب الحقوق للسیر في التحقیق ومعاینة حق الملكیة والحقوق العینیة 

  . )2(الأخرى

  . ئق المسح لدى مقر البلدیةإیداع وثا: ثالثا

عداد الوثائق، نودع وثائق الاجرد بم      نتهاء من العملیات التقنیة والتحقیقات العقاریة وإ
المسح الأراضي بمقر البلدیة لمدة شهر على الأقل لتمكین الجمهور وكل شخص معني 

كتب المسح إلى رئیس ئق من طرف رئیس مبعملیة المسح من الاطلاع علیها، وتسلم الوثا
م لتناول الإیداع و حظ أن النص شهادة الإیداع، ویلاذي یسلمه البلدي ال المجلس الشعبي

ذه یضبطها بدقة رغم ما له یداع ولمبشكل صریح كما أنه تناول مدة الإ نهیوجب إعلا
تائج عل نر قانونیة، إذ أن انتهاء هذه المرحلة یجاثتب علیها آر تأهمیة مما یالعملیة من 

تویها نهائیة، وأهمیة الإعلان تكمن التي تح المسح بما فیها المخططات المنجزة والبیانات
في أنه یؤدي وظیفیتین الأولى في إعلام المعنیین بانطلاق هذه المرحلة والثانیة أن یكون 

  .أساسا لبدء حساب مدة الإیداع 
                                                        

  152، ص ، المرجع السابق أرحمون نورة )1(
  102، ص  ، المرجع السابق بوزیتون عبد الغني )2(
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یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعلان الجمهور عن طریق إشعار ممضي من       
دیة والبلدیات المجاورة وكذا الوسائل أو الإعلانات طرفه وینشر في الأماكن المعتادة للبل

  . )1( الكتابیة أو الشفویة

نقفل باب الإجراءات المادیة بعد استكمال هذه المراحل والإجراءات السالفة الذكر      
لتحریر الدفتر العقاري، المتمثلة في كل من الإجراءات الإداریة والمیدانیة، لنصل إلى 

من إعمالها حتى یتسنى للمالك إصدار الدفتر العقاري المتمثلة في إجراءات أخرى لابد 
  .مختلف الإجراءات القانونیة التي تكون نقطة دراستنا الموالیة

  

  . القانونیة لإعداد الدفتر العقاريالإجراءات : الفرع الثاني     

ثاني یشمل تتم الإجراءات القانونیة وفق إجرائین أولهما تأسیس السجل العقاري، وال     
  .تسلیم الدفتر العقاري

  . تأسیس السجل العقاري: أولا 

نما عرفه المشرع المصري بأنه المشرع الجزائري لم      " یأتي بتعریف السجل العقاري وإ
ن حالاته القانونیة، وینص على ین أوصاف كل عقار وتبیتب يتمجموعة من الصحائف ال

  .)2(تعلقة به الم ن المعاملات والتعدیلات یحقوقه المترتبة له وعلیه وتب

 76/63من المرسوم التنفیذي رقم  19ي المادة فا المشرع الجزائري فقد نص أم      
یان كیفیة مسك السجل العقاري بالإشارة إلى نص تعلق بتأسیس السجل العقاري على بالم

وتأسیس السجل  مسح العام الأراضيعداد المتعلق بإ 75/74من الأمر رقم  13المادة 
انونیة تبني الوضعیة الق ة البطاقات العقاریة التيموعالعقاري التي تنص بأنه یمسك مج

ائق ثي وو فأن یكون مطابقا للمخطط الفتوغرا بللعقارات، وتبني تداول الحقوق العینیة ویج

                                                        
، مجلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة  )دفتر العقاري ودور في الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة(،  كریمة برني )1(

   89،  88، ص  2018، جوان  ، العدد السادس والاجتماعیة
  89، ص  المقال نفسه )(2
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 رتفاقاتلاكون الناطق الطبیعي فیما یتعلق بالحقوق العینیة وات ىسح بصورة مطلقة حتالم
  . )1(ت على حالة العقاروتعدیلا

  :إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة - 1

بعد إنتهاء المصلحة المكلفة بالمسح، تقوم بإیداع جمیع الوثائق التي تحتوي على      
  . )2( البیانات سواء المتعلقة بوضعیة العقار محل المسح أو الفرد المالك

 متطابقة نسخ أربعة في سحلوثائق المتسلم  محضر یقوم المحافظ العقاري بتحریر     
                                                                            :منها إلى ثالثة ترسل

ع انشره سحبالم عنیةالم البلدي للبلدیة الشعبي جلسالم رئیس -   .للمواطنین  نهلاوإ

                                                       .     راضيالأ سحلم حليالفرع الم مدیر -
  .الدولة أمالك مدیر –

   . الحفظ العقاري من قبل مدیریة علیها بعد التأشیر حافظ بنسخةلیحتفظ الم      

والهدف من كل هذه الإجراءات هو إعلام كل من له مصلحة وهم المالكون      
عنیة، ویمنح لكل الم البلدیة في مسوحةالمالحقوق العینیة العقاریة على العقارات وأصحاب 

أن یقوم  عتراضات، علىالوثائق وتقدیم الإ ع علىللإطلا أشهر 4أجل  مصلحة ذي
خرى التي یجب أن تكون موضوع الأ والحقوق العینیة كیةحقوق الملبتحدید  حافظالم

 25 ؤرخ فيالم 76/63من المرسوم  8في السجل العقاري حسب المادة  إشهار
  . )3(  1976مارس

  :الترقیم العقاري - 2

إن عملیة الترقیم تبدأ من یوم إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ویعتبر      
 11الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على المحضر التسلیم وثائق المسح، وفقا لنص المادة 

                                                        
  89كریمة برني ، المقال السابق ، ص  )1(
   125، مرجع سابق ، ص  بوشناقة جمال )2(
    131، المقال السابق، ص  )المسح العقاري في الجزائر(،  زبدة نور الدین )3(
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وهو . المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 
  . )1(یكون في حالتین الترقیم المؤقت والترقیم النهائي 

  :الترقیم المؤقت - أ

یكون الترقیم مؤقتا في الحالات التي یكون فیها العقار بدون سند ولا یستند فیه إلا      
للوقائع المادیة التي تسمح بإكتساب الملكیة عن طریق التقادم كما هو الحال في الحیازة، 
والترقیم المؤقت نوعان ترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر، وترقیم مؤقت لمدة سنتین، وسنفصل 

  : )2( هما كالتاليالشرح فی

  :أشهر 04الترقیم المؤقت لمدة  -

یبدأ سریان هذه المدة من یوم الترقیم وهي متعلقة بالمالكین الذي یمارسون حسب      
سنة أو  15المعلومات الناتجة عن وثائق المسح حیازة هادئة علنیة ومستمرة لمدة 

دي طبقا لأحكام لصاحب شهادة حیازة مسلمة من طرف رئیس المجلس الشعبي البل
المتضمن التوجیه العقاري، وكذا الأحكام  1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90القانون 
غیر الدقیقة في إثبات الحقوق المكرسة، على أن یصبح هذا الترقیم نهائیا  القضائیة

أشهر إذا لم یقدم أي اعتراض، أو رفضت هذه الاعتراضات المقدمة أو  04بانقضاء مدة 
المحافظ العقاري، یتم بعدها تسلیم سند إثبات الملكیة للمعني یتمثل في  سحبت من طرف

  . )3( الدفتر العقاري

  :الترقیم المؤقت لمدة سنتین -

تكون عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة  عند غیاب سند كافي وعندما لا     
القانونیة من طرف المحافظ العقاري یتم ترقیم العقار مؤقتا لمدة سنتین تبدأ من تاریخ 

                                                        
  90، ص  ، المقال السابق كریمة برني )1(
، 2، العدد7، مجلة الدراسات الحقوقیة،المجلد  )الجزائري النظام القانوني للدفتر العقاري في التشریع( ،  أمینة عبدلي )2(

   398، ص 2020جوان 
  433، ص 2017جوان ، المعیار،العدد الثامن عشر،)لتطهیر العقار الخاص الدفتر العقاري كآلیة(زبدة نور الدین،  )3(
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بعد هذه المدة یصبح الترقیم نهائي إلا إذا ظهرت، خلال هذه المدة،  . تسلیم وثائق المسح
  .  )1( تهوقائع قانونیة جدیدة تزیح الشك على طبیعة العقار وملكی

   :الترقیم النهائي - ب

ویكون ذلك بالنسبة للعقارات التي یحوز أصحابها سندات أو عقود ملكیة غیر متنازع      
فیها كالسندات الرسمیة والأحكام القضائیة المثبتة لحقوق عقاریة إذا كانت مبینة بدقة 
للحقوق المكرسة بخبرة تحدد معالم الملكیة لأنه عملیا بعض الأحكام القضائیة تأتي أحیانا 

مات الدقیقة ما یجعل أعوان المسح والمحافظین العقاریین یعاملونها تقریبا خالیة من المعلو 
معاملة العقود العرفیة ، وذلك لصعوبة إثبات أن هذا الحكم القضائي ینصب على العقار 

ولا یمكن أن یعاد النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم : " أو الحق العیني المتنازع علیه 
  . )2(" لقضاء النهائي إلا عن طریق ا 

  :إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة - 3

تعتبر البطاقات العقاریة من الوثائق الأساسیة المكونة للسجل العقاري، فهي وثیقة      
مطابقة لنماذج محددة بمقتضى قرار وزیر المالیة، ویقوم المحافظ العقاري بإنشاء البطاقة 
العقاریة بحیث تحتوي كل بطاقة عقاریة على مجموعة تبین الحالة المادیة والقانونیة 

هذه الأخیرة على تشجیع المتعاملین في العقار وتوفیر الحمایة والإئتمان،  للعقار، وتعمل
  :وهي تخضع لعملیة التأشیر وهي نوعین

   .بطاقات عقاریة عینیة وهي التي تعد بعد إتمام عملیة المسح العام للأراضي -

بطاقات عقاریة شخصیة وهي ذات طبیعة مؤقتة لأنها أعدت خصیصا للعقارات  -
  . )3( عینیة التي لم یتم مسحهاوالحقوق ال

                                                        
المتعلقة  1998ماي  24المؤرخة في الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة  16التعلیمة رقم  )1(

  بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري 
   131، المقال السابق، ص )المسح العقاري في الجزائر(زبدة نور الدین،  )2(
  90كریمة برني، المقال السابق، ص  )3(
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  . تسلیم الدفتر العقاري: ثانیا

یسلم الدفتر العقاري لكل مالك یكون حقه قائما بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة ریفیة أو      
حضریة لعقار ممسوح ، فإذا كان هذا المالك شخصا واحدا یسلم له الدفتر العقاري المعد 

الملك المشاع فإنه  فيخاص كما ش، أما إذا كان المالك عدة أ شخصیابالكیفیة السابقة 
في  یكشر  كلویستعاض عن ذلك بتسلیم یة العقاري بالمحافظة العقار  فتریحتفظ بالد

اء أو أحدهم كالعقاري المحتفظ به لیقوم مقامه إذا أراد الشر  فترالشیوع بمستخرج من الد
بإحضاره بهم افظ العقاري أن یطالحللمه من العقار مستقبلا ولا یمكن بنصی فيالتصرف 

حب سالشیوع  علىء كاول ، ومع ذلك یمكن للشر مناسبة إجراءات لاحقة للإجراء الأب
 على، و فتریازة هذا الدلح عنهمقانونیة وكیلا  وكالةعینوا بموجب  متىلعقاري الدفتر ا

العقاري ،  فترا الدلیهي آل إلتهة االج ریة إلىالبطاقة العقایشیر على المحافظ العقاري أن 
تصرفات قانونیة ام أقحوب إذا مسال فترك مطالب إحضار الدریل شك عدهاب صبحوی

  . )1(فترشتمله هذا الدی العقار الذي لىعول لاحقة للإجراء الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
جراءات الحصول علیه(ذبیح سفیان،  )1( ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة )الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وإ

   232، د ع ، ص 2018والسیاسیة ، 
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  . الحجیة القانونیة للدفتر العقاري في الإثبات: المبحث الثاني     

یة جحء الالفقها نى فریق منحیث تب ،اريالعق رتدفلجیة احي ف ناهاتجلقد ظهر ا     
نصوص  إلىفریق  كلند تد اسقو . یة النسبیةلحجا لآخرى الفریق انتب مانبی ،طلقةملا
   .ضائیةقم كانونیة أو أحقا

ي فو  ،العقاري تردفل طبیعة حجیة الو تنایث حب لآراءانعالج في المطلب الأول هذه 
  .العقاري رتفدلجیة اح والقضاء منموقف المشرع الجزائري  ب الثانيمطللا

  

  . طبیعة حجیة الدفتر العقاري: المطلب الأول     

یبنى نظام الشهر في التشریع الجزائري على العقار ، كون أن نظام الشهر هو نظام      
المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  74-75عیني ولیس شخصي حسب الأمر 
ري، هذا النظام بقي تطبیقه مرهون بمسح كل أراضي مسح الأراضي وتأسیس السجل العقا

التراب الوطني، ذلك أن عملیة القید في السجل العقاري لا یمكن تنفیذها إلا بعد المسح 
عطائها أرقام خاصة  الذي یتكفل بتحدید معالم الأرض وتقسیمها إلى وحدات ملكیة وإ

عقاریة یتكفل المحافظ ورسم مخططاتها، بعد أن تودع هذه الوثائق لدى المحافظة ال
الذي یعتبر السند الوحید العقاري بإنشاء السجل العقاري هذا الأخیر یصدر عنه دفتر 

إلا أن السؤال الذي یبقى مطروح هو ما مدى في الأماكن الممسوحة،  لإثبات بیع العقار
في حجیة الدفتر العقاري؟ ولقد إختلفت الآراء الفقهیة حول المسألة، تمثلت هذه الآراء 

إتجاهین، الأول یقر بالحجیة المطلقة للدفتر العقاري في حین الإتجاه الثاني یأخذ بالحجیة 
  . )1( النسبیة للدفتر العقاري

                                                        
، 08، مجلة القانون ، المجلد) الدفتر العقاري كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریة وفق التشریع الجزائري(لمزري مفیدة،  1

  .94، 93، ص 2019،  01 العدد



  الفصل الثاني                 إثبات البيوع العقـارية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي الممسوحة
  

58 
 

  .الحجیة المطلقة للدفتر العقاري: الفرع الأول     

ویستدلون  ،رير العقاتدفلا علىة مطلقلة الحجیا ءفاضإوب جأنصار هذا الرأي و  ىیر      
، راتیة للعقاحاللق الطبیعي للوضعیة القانونیة االناط ربالعقاري یعت رتدفلاعلى ذلك بأن 

حقیق ت ، تشتمل علىنونیةقاتقنیة  بإجراءات رورملا إلا بعد رالعقا ولا یتم تسلیمه لمالك
لمجالین ا في ینمتخصص ینموظفللأراضي التي تضم م العا المسح لجانتقوم به  ينمیدا
تقصاء حول صحة البیانات المتعلقة بالعقارات محل ستحري والإالب لتتكف ني،والقانو  نيالتق

  .المسح وتحدیدها بكیفیة نافیة للجهالة تحت رئاسة أحد قضاة المحاكم

وبالنظر للطابع التطهیري لنظام الشهر العیني للعقارات مما قد یثقلها بأعباء أو      
  .)1( حقوق للغیر، فلا یمكن لأي شخص أن یدعي خلاف ما یحتویه السجل العقاري

والدفتر العقاري ما هو إلا صورة تحمل جمیع البیانات التي یحملها السجل العقاري،      
تي یتم إعدادها على أساس وثائق المسح، ویستدل أصحاب هذا أو البطاقة العقاریة ال

المتعلق بإثبات الملكیة  32-73من المرسوم رقم  33الرأي بما ورد في نص المادة 
  . )2(العقاریة الخاصة 

فهدف المشرع الجزائري من تبنى نظام الشهر العیني، هو إعطاء القوة الثبوتیة      
عي خلاف ما ورد في البطاقة العقاریة والدفتر العقاري المطلقة للحقوق، وما على من ید

لا یمكن : "63-76من المرسوم رقم  1فقرة  16للقضاء ، حیث نصت المادة  إلا اللجوء
- 12إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي الذي یتم بموجب أحكام المواد 

                                                        
، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة ، ) حجیة الدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة(ربحي أمحمد، )1(

  313،314، ص  02، العدد 03المجلد
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من نفس  85حكام المادة من هذا الفصل إلا عن طریق القضاء مع مراعاة أ 13-14
  . )1( المرسوم التي تنص على وجوب شهر الدعوى قبل رفعها

المتضمن إعداد مسح  74-75من الأمر  19إضافة إلى هذا نص المادة        
تسجل جمیع الحقوق الموجودة : " الأراضي وتأسیس السجل العقاري التي تقضي بما یلي

  ".على العقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري والدفتر الذي یشكل سند ملكیة

ر من قراراتها، والتي من بینها القرار رقم وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في الكثی     
یؤسس الدفتر العقاري على  : "بمبدأ مفاده 21/04/2004الصادر بتاریخ  259635

بعد إستكماله للإجراءات  63-76والمرسوم رقم  74-75أساس سند الملكیة طبقا للأمر 
ضاة على والشكلیات والآجال مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیة، فالنعي بإعتماد الق

 197920القرار رقم  إلیه، یضاف )2(" التصریحات دون عقد الملكیة یكون دون جدوى 
حیث نصت في حیثیاتها على ما  28/06/2000 الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ

حیث من الثابت أن القانون ینص على خلاف ذلك، ویعتبر الدفتر العقاري بأنه : " یلي
المؤرخ  74-75من الأمر رقم  19عملا بالمادة  لإثبات بیع العقارل الوحید سیكون الدلی

الذي یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،  12/11/1975في 
المتعلق  05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم رقم  33و  32وكذلك المادتین 

  .بإثبات حق الملكیة الخاصة
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رغم  الدلیل على إثبات بیع العقارا توصلوا إلى عدم وجود ومن ثم فإن القضاة لم     
الإستظهار بالدفتر العقاري یكونون قد أخطئوا في تطبیق القانون ولم یضمنوا قرارهم 

  . )1(" الأساس القانوني السلیم، مما یعرضه للنقض والإبطال

ي المثبت للملكیة وحسبهم أن تجعل هذه المادة من الدفتر العقاري الدلیل الوحید والقو      
العقاریة ، والأصل في نظام الشهر العیني المأخوذ به في التشریعات المقارنة، یعتمد على 
السجل العقاري الذي یتم فیه شهر التصرفات الواقعة على العقارات ، لاسیما تلك المتعلقة 

  .بحق الملكیة

اطعة على الملكیة، فالتصرفات التي تقید في ظل هذا النظام هي قرینة قانونیة ق     
ویعتبر الحق المقید فیه موجود، وعلیه لا یمكن الطعن فیه، لا بدعوى الإستحقاق، ولا 
بدعوى الإسترداد إلا بدعوى البطلان، فیكون التصرف الواقع على حق الملكیة العقاریة 

  .في مأمن من المنازعات، كما یطمئن المتعاملین فیه 

ه إلى الخصائص التي یتمتع بها نظام الشهر العیني، كما إستند أنصار هذا الإتجا     
  . )2( والتي تعتبر دلیلا على الحجیة المطلقة للدفتر العقاري

فمبدأ القید المطلق الذي یتمتع به هذا النظام، یقضي بأن إجراءات الشهر هي      
فكل حق ملكیة یدعیه صاحبه . مصدر الحقوق العینیة العقاریة، بما فیها حق الملكیة

إثباته بموجب دفتر عقاري، وكل حق غیر مقید لا وجود له بین الأطراف ، ولا في یجب 
حجة على الجمیع، ولا یمكن لأحد الإحتجاج بملكیة  كل حق مقید هو. مواجهة الغیر

                                                        
حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، د ط ،  )1(

  .34، ص 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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وعلیه، وحتى تقبل دعوى الإستحقاق مثلا على . العقار غیر المشهر في السجل العقاري
  . )1(رافعها أن یثبت ملكیته للعقار بموجب الدفتر العقاري 

المكسب  ویجعل مبدأ عدم قابلیة الأملاك العقاریة المقیدة في السجل العقاري للتقادم     
الإحتجاج بملكیة العقار على أساس التقادم غیر ممكنة مهما طالت المدة، لأن الملكیة 

وكل شخص . في هذا النظام ثابتة بالقید في السجل العقاري، ولا مجال لإكتسابها بالتقادم
رفع دعوى إستحقاق على مالك الحق المقید بالسجل العقاري لا تقبل دعواه، مهما كانت 

وذلك لأن المعلومات الثابتة في السجل العقاري، . اته الدالة على ملكیته للعقارقرائن إثب
والخاصة بالمالك هي العنوان الحقیقي لصاحب حق الملكیة الذي یمكن أن تقبل منه 

وعلیه فالسبیل . د المعتدي على ملكیته دون وجه حقدعوى الإستحقاق ، إذا رفعها ض
ظام الشهر العیني، هو إثبات حق الملكیة عن طریق الوحید لقبول دعوى الإستحقاق في ن

الدفتر العقاري، وتأسیسا لذلك، فإن دعوى الإستحقاق لا تقبل إلا إذا رفعها صاحب الحق 
  . )2( المقید في الدفتر العقاري دون غیره

  

  .الحجیة النسبیة للدفتر العقاري : الفرع الثاني     

الحقوق العقاریة، أصلیة كانت أو تبعیة  غالب الأحیان تشوب عملیة إشهار يف     
وهو . بعض الأخطاء والعیوب، مما یجعل بعض الحقوق العقاریة عرضة لتلك الأخطاء

ما دفع ببعض الفقهاء إلى تبني الحجیة النسبیة للدفتر العقاري في قوته الثبوتیة، لا 
خاص شنح الأ، وحجیتهم في ذلك، أن المشرع الجزائري ملمطلقة في إثبات بیع العقارا
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الذین یدعون حقا في الطعن عن طریق القضاء، في ملكیة عقارات مرقمة ترقیما نهائیا 
  . )1( بإسم أشخاص آخرین في هذا الترقیم

المتعلق بتأسیس السجل  63-76رقم التنفیذي من المرسوم  16كما أن المادة      
قللت من شأن القوة الثبوتیة المطلقة للحقوق المقیدة في الدفتر العقاري، والتي   )2( العقاري

تعتبر من أهم قواعد نظام الشهر العیني، إذ أن هذه القاعدة لا تعتبر تهدیدا لاستقرار 
الملكیة العقاریة عن طریق إعادة النظر في الحقوق الثابتة قضائیا، حتى بعد الترقیم 

، وما على إلى القضاء هو مبدأ مكرس دستوریا لا یمكن التنازل عنهالنهائي، وأن اللجوء 
من یدعي حقا في الدفتر العقاري إلا أن یثبت ملكیته للحق موضوع الدفتر العقاري، دون 

  . )3( إهدار للحقوق الثابتة فیه

  

  . موقف المشرع والقضاء من الحجیة القانونیة للدفتر العقاري: المطلب الثاني     

الآراء السابقة حول حجیة الدفتر العقاري ، سواء تعلق الأمر بالحجیة من خلال      
المطلقة أو الحجیة النسبیة ، نلاحظ أن أصحاب الإتجاه الأول قد إعتمدوا أدلة غیر 
واضحة حول الحجیة المطلقة للدفتر العقاري، فكان ینقصها الوضوح والدقة، عكس 

حججا أكثر وضوحا وقوة من حیث النصوص  أنصار الإتجاه الثاني الذین إعتمدوا
القانونیة، ومن حیث المبادئ العامة للقانون، التي تبرز ما ذهبوا إلیه، ومنها أن أعمال 

ن كانت  مضبوطة بنصوص قانونیة، تدرج فیها أعمال تقنیة وقانونیة المسح العقاري، وإ
منزهة عن الخطأ ولا  یباشرها موظفون متخصصون ، فهذه الأعمال التقنیة والقانونیة غیر

حتى المیولات الذاتیة التي تنفي عنها صفة الموضوعیة، وعلیه فإن حجیة الدفتر العقاري 

                                                        
  316، 315ص المقال نفسه ،  )1(
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس  25، مؤرخ في  63- 76من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  )2(

   1976/ 04/ 13، الصادرة في 30معدل ومتمم ، ج ر ، عدد 
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المسلم یبقى مرتبطا بمدى أحقیة المالك في الحق المترتب له بموجب أعمال المسح 
  .العقاري

  

  .المشرع من حجیة الدفاتر العقاریة موقف : الفرع الأول        

ترقیم العقارات الممسوحة بإسم المالك، لا تستند دائما إلى عقود رسمیة تثبت هذه إن      
الملكیة ، بل هناك حالات یتم فیها ترقیم العقارات بإسم المالك الظاهر، سواء على أساس 
عقود عرفیة لا ترقى إلى درجة الإثبات المطلق، وفي أحیان أخرى عن طریق شهادة 

عطاء الدفتر العقاري الحجیة المطلقة قد یضیع حقوق ثابتة لأشخاص  الشهود فقط، وإ
  . )1( آخرین

أن المشرع قد مكن الأفراد من  63-76من المرسوم رقم  85یؤكد نص المادة      
من  16كما أن أحكام المادة . الطعن في الدفتر العقاري، ومنه الطعن في الحقوق المشهرة

عقاري، أجازت إعادة النظر في الحقوق المتعلق بتأسیس السجل ال 63-76المرسوم رقم 
الناتجة عن الترقیم النهائي من خلال اللجوء إلى القضاء، مما جعل مبدأ القوة الثبوتیة 

  .للقید النهائي نسبیا، وعرضة للطعن في أي وقت أمام القضاء

ورغم إعتبار المشرع الجزائري . وغایة المشرع من ذلك حمایة حقوق الغیر حسن النیة     
دفتر العقاري السند الوحید لإثبات بیع العقار بعد إستكمال المسح العام، إلا أنه ذو ال

الخاصة، وذلك لإعتماد الدفتر العقاري على حجیة نسبیة كوسیلة لضمان الملكیة العقاریة 
  . )2(تحریات الأفراد، وفي بعض سندات الملكیة غیر الرسمیة، وكذلك الحیازة القانونیة 
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التي نصت صراحة  63-76من المرسوم رقم  3فقرة  33وكذا ما تناولته المادة      
على أن الأغلاط الواردة في الدفتر العقاري والمنسوبة إلى أعوان المحافظات العقاریة 
والتي تتم معاینتها في التأشیرات على البطاقات العقاریة، یمكن تصحیحها بمبادرة من 

  .اء على طلب حائز السجل العقاريالمحافظ العقاري ، أو بن

ذا كان التصحیح تلقائیا من المحافظ العقاري یقوم بتبلیغ حائز الدفتر العقاري،       وإ
وینذره بإیداعه بالمحافظة العقاریة من أجل ضبطه، أما إذا كان التصحیح بناء على طلب 

لا المالك ، حائز الدفتر، فإن المحافظ العقاري یدعوه لتقدیم دفتره لإ جراء التصحیح، وإ
  . )1(رفض ذلك ویتم تبلیغه بقرار الرفض 

  : مما سبق ذكره إستخلاص الملاحظتین التالیتین

لا یمكن إعتبار الدفتر العقاري ذا حجیة قانونیة مطلقة، إلا بعد مرور : الملاحظة الأولى
  :مدة معینة من صدوره وهذا للأسباب التالیة

أشهر أو سنتین ) 04(ترقیم المؤقت المحددة بأربعة إن المدة الممنوحة للطعن في ال -
، غیر كافیة للتأكد من ثبات حق الملكیة لمالك الدفتر العقاري، ووجب الرجوع إلى )02(

  .مبادئ القانون العام

فهذه المدة لا ترقى إلى المدة المشروطة لإكتساب حق الملكیة العقاریة بالتقادم، طبقا      
  . )2(سنة  15وهي الجزائري نون المدني من القا 820لنص المادة 

تمس كل التراب الوطني، بمساحة  74-75عملیات المسح المنجزة بموجب الأمر رقم  -
وما تحتویه من ملكیات تابعة للخواص، وملكیات تابعة للدولة، وأملاك  2كم 2.5تقارب 
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في والقول بالحجیة المطلقة یهدر دون شك بعض من هذه الحقوق، خاصة . وقفیة
  .الأملاك التابعة للدولة، والأملاك الوطنیة، بالنظر لصعوبة إحصائها وحمایتها

بقابلیة الدفتر العقاري للطعن فیه أمام القضاء تفقد الثقة فیه، إن القول : الملاحظة الثانیة
مفروض أن یمنحها الدفتر العقاري، كونها تناقض مبدأ الإئتمان والطمأنینة التي من ال

  .)1( ویكون الدفتر معرض للإلغاء في أي وقت ،ة مؤقتة بصورة غیر مباشرةویجعل الملكی

ومنه نستخلص أن الحجیة المطلقة للدفتر العقاري تتناقض مع حمایة حق الملكیة،      
والقول بالحجیة النسبیة للدفتر العقاري دون تحدید أجل لهذه النسبیة، یتناقض مع الإئتمان 

   .العقاري

وبإستقراء مختلف النصوص القانونیة التي تضمنت القوة الثبوتیة للدفتر العقاري،      
من  85والمادة  74-75من الأمر رقم  19والمادة  32-73من المرسوم رقم  33كالمادة 

، نجد أن المشرع الجزائري قد جعل من الدفتر العقاري السند الوحید 63-76المرسوم رقم 
ختلاف أنواعها في الأراضي الممسوحة، على إعتبار أن هذا الدفتر لإثبات بیع العقار بإ

ولا یمكن قبول مختلف . یعبر عن الوضعیة الحالیة للعقارات، ولا یسلم إلا لصاحب العقار
السندات العرفیة الثابتة التاریخ ولا العقود الرسمیة ولا الأحكام والقرارات القضائیة في إثبات 

، بل یجب على من یدعي ملكیة عقار أن یستند في  ممسوحةبیع العقار في المناطق ال
  .)2(إدعائه على الدفتر العقاري المعد مسبقا من طرف المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا
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  . حجیة القانونیة للدفاتر العقاریةموقف القضاء من ال: الفرع الثاني     

، تهاللدفتر العقاري في العدید من قرارالقد كرست المحكمة العلیا الحجیة القضائیة      
ذا ما ھعملیة المسح و تهاواعتبرته السند الوحید لإثبات بیع العقار في المناطق التي شمل

حیث  2000 /28/06الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ  197920جاء به القرار رقم 
لدفتر العقاري ذا القرار یتبین أن المجلس القضائي اعتبر اھبالرجوع إلى حیثیات 

، في مقابل ذلك  )1(من طرف المدعي الأصلي لا یقوم مقام سند الملكیة  ظهرالمست
اعتبرت المحكمة العلیا الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات بیع العقار في المناطق 

 33و 32على المادتین  رهاقد أخطأت عندما قامت بتأسیس قرا دهاالممسوحة إلا أننا نج
المتعلق بإثبات حق الملكیة  05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم التنفیذي 

المتضمن   1971/ 11/ 8المؤرخ في  71/73الخاصة الصادر تنفیذا لأحكام الأمر 
 09/1995/ 25المؤرخ في  26/ 95قانون الثورة الزراعیة لأنه ألغي بموجب الأمر 

كتفاء بالمادة الإ یهاالمتضمن التوجیه العقاري و كان عل 90/25قانون المعدل و المتمم لل
المتضمن إعداد مسح العام للأراضي و تأسیس السجل  75/74من الأمر  19

  .)2(العقاري

حیث أكدت  21/04/2004المؤرخ في  259635ما جاء في القرار رقم  وھو     
بالنسبة للمناطق  العقاربیع المحكمة العلیا أن الدفتر العقاري یعتبر السند الأقوى لإثبات 

الممسوحة ، كونه یسلم بناءا على قواعد إجرائیة وبعد استكمال إجراءات و شكلیات و 
فان دعوة ذي اعتمد على الدفتر العقاري بذلك و أیدت قرار المجلس ال آجال محددة ،

  .ذا السند المؤسس على مجرد تصریحات غیر مؤسس قانوناھن أالطاعن ب

و الذي أكدت المحكمة العلیا  2006/  11/ 15المؤرخ في  367715و القرار رقم      
  .یهإذا لم یقع الطعن ف بیع العقارو سند إثبات ھأن الدفتر العقاري  لهمن خلا

                                                        
، العلوم الإنسانیة، )الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وحجیته في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة( منى معكوف ،  )1(

  568، ص 2019، دیسمبر 3، العدد 30المجلد 
  568، ص نفسهالمقال  )2(
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مما سبق یتضح أن المشرع الجزائري أعطى حجیة قانونیة للدفتر العقاري في إثبات       
حجیة  حهبالنسبة للمناطق الممسوحة ونجد أن القضاء أیده في ذلك حیث من بیع العقار

السالف الذكر التي  76/63من المرسوم  16بالرجوع إلى نص المادة  نهقضائیة ، إلا ا
ئي الذي نهاإعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم ال لا یمكن:" نصت على ما یلي 

  . )1("  ذا الفصل إلا عن طریق القضاءھمن  14و 13و 12تم بموجب أحكام المواد 

أعطى للأشخاص حق طعن نه لأ تهنقص من حجیأنجد أن المشرع الجزائري قد       
     . للعقارات بالمحافظة العقاریةئي نهافي الحقوق الثابتة حتى ولو كان ذلك بعد الترقیم ال

یصبح من  بهللتسجیل مفعول آني وبموج:" ذا الشأن یقول عفیف شمس الدین بانھوفي 
  . )2( في السجل العقاري لهمن تاریخ تسجی لهالعقار مالكا  مهمسح على اس

 ستقرار في الملكیة والحقوقمین الإأإلا أن المبدأ الذي یقضي بت:" لیؤكد  لهویضیف قو  
مین العدالة بحیث لا یعطي الحق إلا أو وجوب تھیتناقض مع مبدأ آخر  نهاالمتفرعة ع

ن أقوق إلا أن المبدأ الثاني یقضي بفإذا كان المبدأ الأول یرمي إلى تثبیت الح ، بهلصاح
م ضلهوسیلة ، ن تم التسجیل في السجل العقاريوم، لا تكون عملیة التحدید والتحریر

  .)3(" نهام نهمحقوق الآخرین وحرما

  

  

  

  

  

  
                                                        

  569، ص  منى معكوف، المقال السابق )1(
   569، ص  نفسهالمقال  )2(
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  :خلاصة الفصل الثاني 

 لنظام جدید نفس إعطاء حاول الجزائري المشرع أن الفصل هذا في القول نلخص     
 العقاري الدفتر دمیلا شهادة بمثابة یعتبر الذي العقاري الدفتر طریق عن العقاریة الملكیة

 واضح تعریف یعطي لم أنه رغم العقار، على الواردة التصرفات جمیع فیه تقید الذي
 ومحتویات بیانات بها نظم التي والقوانین التشریعات من مجموعة أصدر لكن له وصریح
 في دقیقا تفصیلا الجزائري المشرع فصل وقد والموضوعیة، منها الشكلیة العقاري الدفتر
 التقنیة جراءاتالإ من مجموعة على بنصه العقاري للدفتر القانوني النظام تأسیس كیفیة

 راضيللأ العام المسح عملیات أن على وتأكیده العقاري الدفتر وتسلیم عدادلإ والقانونیة
 الممسوحة تاللعقار  الترقیم علیها یؤسس التي العقاریة البطاقات نشاءإ من علیه یترتب وما
 حجیة علیه تضفي التي العقاري الدفتر لروح المادي التجسید وهي العقاري سجلال أو

  .العقاریة الملكیة ثباتلإ قانونیة
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من أهم المواضیع التي تطرح نفسها في إثبات بیع العقار الخاص یعتبر موضوع     
میدان القانون الخاص وهذا نظرا للصعوبات العلمیة التي تكشف هذا المیدان، 
خصوصا بین فئة الباحثین ویظهر هذا جلیا من خلال القرارات القضائیة المتناقضة 
الصادرة بهذا الخصوص ولعل ذلك راجع إلى الإجراءات المعقدة التي یعالجها 

ثبات، فمن خلال دراستنا لموضوع بیع العقار الخاص وهذا بالتعرض موضوع الإ
لمختلف القوانین التي تحكم هذا الموضوع فلم یكن ذلك إلا لمعرفة أهم السندات 

تم التوصل الصادرة في ظل تلك القوانین والتي لها حجیة الإثبات ومن خلال الدراسة 
  :یلي  ماإلى 

 : نتائج ال - 1

  العرفي حجة على الغیر إلا منذ أن یكون له تاریخا ثابتا وهذا لا یكون العقد
 .من القانون المدني الجزائري  328تطبیقا لأحكام المادة 

  یحق للبائع أو المشتري الطعن في العقد العرفي إما بالدفع بالإنكار وعدم
ما بالطعن بالتزویر   .العلم، وإ

 لخاص بین الأطراف للسند الرسمي حجیة مطلقة في إثبات بیع العقار ا
 .وورثتهم وذوي الشأن 

  ، أما في الورقة العرفیة یكفي لا یطعن في صحة الورقة الرسمیة إلا التزویر
إنكار الخط أو الإمضاء من البائع أو المشتري لإسقاط حجیته ویقبل إثبات 

 .العكس
  الدفتر العقاري هو السند الوحید لإثبات بیع العقار الخاص في المناطق

 .حة الممسو 
  الدفتر العقاري قرار إداري محض من نوع خاص. 
  یسلم الدفتر العقاري للأشخاص الذین تثبت ملكیتهم على عقار من طرف

 .الجهة المختصة 
  المسح العام للأراضي هو الأساس المادي لإنشاء الدفتر العقاري. 
  ترقم العقارات بأسماء مالكیها بعد إتمام عملیات المسح العام للأراضي. 
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  :التوصیات  - 2

 غیر لعرفیة المعمول بها في المناطق منح الحجیة الكافیة للسندات ا
 .ممسوحةال
  المتضمن إعداد مسح  75/74إضافة مواد صریحة ضمن الأمر رقم

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري تنص صراحة على مبدأ قوة الثبوت 
في إثبات بیع العقار  المطلقة واستبعاد مبدأ القوة النسبیة للدفتر العقاري

 . المملوك الخاص في المناطق الممسوحة
  ضرورة قیام السلطات العمومیة بالتحسیس فیما یخص نقل الملكیة العقاریة

الخاصة المفرغة في القالب الرسمي الذي یضمن لهم عدم ضیاع حقوقهم 
   .المشروعة والمكفولة قانونا 

  بسندات إثبات بیع الملكیة العقاریة توحید النصوص المتعلقة بالقواعد الخاصة
ر فعالیة من النص علیها في تشریعات في قواعد قانونیة موحدة تكون أكث

متفرقة لذا نأمل أن یقوم المشرع الجزائري بتوحید هذه القواعد بقانون خاص 
  .بالإثبات 
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  : ادر ـــــــــــــــــالمص: أولا 

  :ن ـــــالقوانی - 1

 محرم عام  21المتضمن تنظیم مهنة الموثق المؤرخ في  02-06رقم  القانون
 . 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427

 49 عدد الرسمیة الجریدة 18/11/1990 في المؤرخ 25-90 رقم قانونال 
 والمتمم المعدلالمتضمن التوجیه العقاري،  18/11/1990 في المؤرخة
 لقانون والمتمم المعدل 26/09/1995 في المؤرخ 95/26 رقم الأمر بموجب
 . التجاري التوجیه

  سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم
 31، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 1975

 . 2007ماي  13ؤرخة في الم
 مسح إعداد تضمنالم 1975 سنة نوفمبر 12 في مؤرخ 74 - 75 رقم أمر 

 الجریدة الرسمیة والمتمم، المعدل العقاري، السجل وتأسیس العام الأراضي
 .1975 نوفمبر 18 بتاریخ صادرال ،92 عدد

  :المراسیم التنفیذیة  - 2

  المعدل والمتمم  05/01/1973المؤرخ في  32-73رقم المرسوم التنفیذي
المؤرخة  18المتضمن إثبات حق الملكیة الخاصة، الجریدة الرسمیة، العدد 

 . 17/07/1973في 
  المعدل والمتمم  25/03/1975المؤرخ في  62-76رقم التنفیذي المرسوم

المؤرخة  30العدد ، سمیةر ال ریدةجالالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 
 . 13/04/1976في 

  المتعلق 1976مارس  25، مؤرخ في  63-76المرسوم التنفیذي رقم ،
، الصادرة 30، عدد  سمیةر ال ریدةجالبتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم ، 

 . 1976/ 04/ 13في 
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  :التعلیمات الوزاریة  - 3

  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة  16التعلیمة رقم
المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم  1998ماي  24المؤرخة في 

 . العقاري

  :قائمة المراجـــع : ثانیا 

  :الكتــــــــــــــب  - 1

 الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري، د ط،  میدي أحمد ،
 . 2005دار هومة، الجزائر، 

 والتنظیمي لتسجیل العقارات في ، رامول خالد، الإطار القانوني  دوة آسیا
 . 2009، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،2التشریع الجزائري، ط

  جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، د ط ، دار
 . 2006الخلدونیة، الجزائر، 

 أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،  بكوش یحي ،
دراسة نظریة وتطبیقیة، د ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

1981 . 
  د ط، -وفقا لأحكام التشریع الجزائري -لیلى طلبة ، الملكیة العقاریة الخاصة،

 . 2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 دار هومة ،  2، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، طخلفوني مجید

 . 2008للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، 
  محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق

 . 1991تعدیلات، د ط، د د ن، الجزائر،+ آخر
 المواد المدنیة والتجاریة ، د ط ، الوجیز في إثباتهمام  محمد محمود زهران ،

 . 2008سكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الإ
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  محمد صبري سعدي، الواضح في شرح القانون المدني،لإثبات في المواد
 . 2009المدنیة والتجاریة، د ط، دار الهدى، الجزائر،

  محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد التجاریة، د ط ، منشورات الحلي
 . 2003الحقوقیة، لبنان، 

 العقاري في الجزائر، د ط ، دار  نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل
 . 2009الجزائر،  -الهدى، عین ملیلة 

 ،جراءاته في المواد المدنیة في القانون  سلیمان مرقس أصول الإثبات وإ
،عالم 1، ط1المصري مقارنا بسائر تقنیات البلاد العربیة، الأدلة المطلقة ،ج

 . 1981الكتب، القاهرة، مصر ، 
  ،نظریة  2الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق السنهوري ،

الإلتزام بوجه عام ، الإثبات ، آثار الإلتزام، د ط، دار النهضة العربیة، 
 . 1968القاهرة ، 

  بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في عبد الحفیظ
توزیع، الجزائر، ، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والزائري جالالتشریع 
2004 . 

  حمدي باشا ، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن عمر
مجلس الدولة والمحكمة العلیا، د ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

 . 2002الجزائر، 
 دار هومة للطباعة 7، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، طحمدي باشا عمر ،

 . 2009الجزائر، والنشر والتوزیع، 
 نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث حمدي باشا عمر ،

 . 2000الأحكام، د ط، دار هومة، الجزائر،
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  :الأطروحات والمذكرات الجامعیة  - 3

  أطروحات الدكتوراه : 
 ثباتها في ظل الشهر العقاري، زهدور إنجي هند ، حمایة التصرفات القانونیة وإ

لنیل شهادة الدكتوراه علوم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أطروحة 
 . 2016-2015، محمد بن أحمد، وهران ، 2جامعة وهران

 رسالة لنیل شهادة إثبات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري، شعبان هند ،
دكتوراه في العلوم، تخصص قانون عقاري، جامعة جیلالي لیابس، سیدي 

 . 2020-2019بلعباس، 
 تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحة في ، محمودي عبد العزیز

، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة دحلب ، البلیدة، التشریع الجزائري
2007-2008 . 

 الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في  ،رحایمیة عماد الدین
لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون، ، أطروحة التشریع الجزائري

 . 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  مذكرات الماجستیر: 

 إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، أورحمون نورة 
نیة، كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المه

 . 2012والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
 إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري،براهامي سامیة ،

مذكرة لنیل الماجستیر في القانون الخاص ، فرع قانون عام، كلیة الحقوق، 
 . 2008-2007جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الإثبات في المواد التجاریةسمیر بن فاتح ،
الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2004-2005 . 



ــادر والمراجــــع  قـائمـــة المصــــ
 

 المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع بوزیتون ،  عبد الغني
القانون  فرع -قسم القانون الخاص–، رسالة ماجستیر في الحقوق الجزائري

 . 2010-2009العقاري، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في المسح في القانون الجزائريفضیلة قرنان ،

كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب ،  -فرع قانون عقاري وزراعي –الحقوق 
 . 2001البلیدة ، 

 ملكیة العقاریة في التشریع دور المسح العقاري في إثبات المراحي ،  ریم
، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، معهد العلوم القانونیة الجزائري

 . 2008والإداریة، المركز الجامعي تبسة، 
 مذكرة لنیل ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائرصردواني ،  رفیقة ،
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  الملخص

نظرا للدور الذي یلعبه العقار المملوك ملكیة خاصة في تنمیة وتطویر الاقتصاد    
الوطني، قام المشرع الجزائري بتحدید طرق و وسائل إثباته من خلال سنه لجملة من 
القوانین و الأنظمة التي تتماشى حسب طبیعة الحیز الجغرافي الموجود علیه العقار 

أراضي غیر ممسوحة لا یمكن إثبات الملكیة العقاریة المراد إثباته، فإذا كنا أمام 
أو العقد الرسمي  1971الخاصة إلا عن طریق العقد العرفي الثابت التاریخ قبل 

بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا أو الحكم القضائي بالمفهوم العام، أما المشهر 
اري الذي یعد السند إذا كنا أمام أراضي ممسوحة فلا بد من الاعتداد بالدفتر العق
  .الوحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الأراضي الممسوحة

Résumé 

     Vu le rôle que jouent les biens fonciers de la propriété privée dans 
le développement de l'économie nationale, le législateur algérien a 
détermine les modalités de constatation de la propriété desdits biens en 
promulguant une série de lois et réglementations qui s'adaptent à la 
nature de l'espace géographique sur lequel se trouve le bien foncier 
objet de la constatation. Quand il s'agit de terrains qui n'ont pas été 
cadastres, la propriété foncière ne peut être constatée que par acte 
sous-seing dont la date est antérieure à 1971 ou en vertu d'un acte 
authentique transcrit à la conservation foncière territorialement 
compétente, ou en vertu d'un jugement au sens général du terme. 
Cependant, dans le cas où ces terres sont cadastrées, on doit se référer 
au livret foncier considéré comme le seul appui à même de constater la 

propriété foncière privée dans les terrains cadastrés.                      
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